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ت سياساالركائز الأساسية التي ترتكز عليها التعُدّ الأملاك الوطنية من 

امة الع الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تشكّل جزءًا مهمًا من ممتلكاتها

ي ا فوالخاصة. وتلعب الأملاك الوطنية الخاصة على وجه التحديد دورًا جوهريً 

عل جا يمتعزيز التنمية المستدامة من خلال استغلالها واستثمارها بطرق فعالة، 

 .لدراسةث وامسألة تسييرها من أهم القضايا الإدارية والقانونية التي تستوجب البح

وتكمن أهمية الموضوع في كونه يعالج جانباً حساسًا يتعلق بملكيات الدولة 

غير الموجهة للاستعمال العام، والتي يمكن أن تشكل مصدرًا هامًا للدخل 

وشفافة وفقاً للقوانين والتشريعات العمومي، شريطة تسييرها بطرق عقلانية 

المنظمة لها. كما أن حسن تسيير هذه الأملاك يساهم في الحد من الفساد وسوء 

 .1الاستغلال الذي طالما طبع هذا المجال

هي تلك المخصصة للمرافق العامة بينما  كالأملاففحسب النظرية التقليدية 

حسب الوظيفة التي  الخاصة ليست محل تخصيص، أي التمييز يكون الأملاك

، متلاكيهومالية  الأغراضالوطنية الخاصة تستخدم  الأملاكفيؤديها المال العام 

ة تؤدي وظيفة مالية بحتة، العمومي الأملاكن الثروات الطبيعية المصنفة ضمن إألا

تؤدي دائما وظيفة مالية بحتة،  تيالوطنية الخاصة ال الأملاكعلى أن  لاهذا فض

غير المصنفة  الإداريةالمخصصة للمصالح  والمنقولاتومثال ذلك العقارات 

 2.الوطنية العمومية الأملاكضمن 

ضعف لوقد جاء اختيار هذا الموضوع نتيجة لعدة دوافع، أهمها: ملاحظتنا 

مما  ها،سييرآليات تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، وتعدد الجهات المتدخلة في ت

طاع الق يخلق نوعًا من التداخل والتضارب، فضلاً عن التحديات المرتبطة برقمنة

 .وتحقيق النجاعة الإدارية

 :ومن هنا، تبرز إشكالية البحث في التساؤل المحوري التالي

ر لإطاكيف يتم تسيير الأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر، وما مدى فعالية ا

 لمعتمد في ذلك؟القانوني والتنظيمي ا

 :ومن هذه الإشكالية تتفرع عدة فرضيات، أبرزها

أن تسيير الأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر يعاني من بعض النقائص –

 .القانونية والإدارية
                                                        

- أم البواقي –جامعة العربي بن مهيدي ، أطروحة دكتوراه ، الجزائريفي التشريع  الخاصةالوطنية  الأملاكتسيري ، ن عطيةامحعبد الر1
 .17، ص 2022/2023، الحقوقوالعلوم السياسية قسم  الحقوقكلية

 .103، ص2014هومة، الجزائر،  دار، 10طبعة العات العقارية، زمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المناح2
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أن تعزيز التسيير الحديث والرقمي يمكن أن يحسن من فعالية استغلال هذه  –

 .الأملاك

الهيئات المكلفة بتسيير هذه الأملاك تتطلب حلولًا أن هناك تحديات حقيقية تواجه  –

 .مبتكرة

 :إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها و تهدف هذه الدراسة 

 .إبراز الإطار المفاهيمي والقانوني للأملاك الوطنية الخاصة –

 .تشخيص آليات وإجراءات تسيير هذه الأملاك –

 تسييرها واقتراح حلول تسليط الضوء على أهم التحديات التي تعيق –

 .مناسبة لتجاوزها

، ه الدراسة لمفاهيم الأساسية الواردة في هذولتفادي الغموض، سيتم تحديد ا

 :1وعلى رأسها

تجدر الإشارة إلى أنّ قانون الأملاك الوطنية قد تميّز عن غيره من القوانين بكونه 

ظلّ لفترة طويلة دون تعديل، رغم التحولات الاقتصادية والإدارية التي شهدتها 

المتعلق بالأملاك الوطنية ساري المفعول دون  30-90الدولة. فقد بقي القانون رقم 

حين أدُخلت عليه بعض التعديلات التي مستّ ، 2008أي تغيير إلى غاية سنة 

 .جوانب محددة من أحكامه

وتبرز أهمية الأملاك الوطنية الخاصة من خلال حجمها المعتبر ضمن 

ن كبير ما الالملكية الوطنية، مقارنة بالأملاك الوطنية العمومية، فضلاً عن تنوعه

غلال ستالقابلة للا حيث الطبيعة والوظيفة، إذ تشمل أصنافاً متعددة من الأملاك

 والاستثمار. 

وبذلك، أصبحت هذه الأملاك بمثابة أرض خصبة لاستقطاب مختلف 

الية الم الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في التنمية المستدامة وتعزيز الموارد

 .للدولة

أما من الناحية المنهجية، فقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، لكونه 

طارين القانوني والتنظيمي وتحليل آليات تسيير الأملاك الوطنية الأنسب لدراسة الإ

في النطاقين القانوني والإداري لتسيير هذه الدراسة الخاصة. كما تتحدد حدود 

الأملاك في الجزائر، مع التركيز على النصوص التشريعية والتنظيمية ذات 

 .الموضوعالصلة، والاستعانة بما يتوافر من تجارب ميدانية ذات علاقة ب

                                                        
جامعة زيان عاشور ، مذكرة ماستر تخصص قانون عقاري، م القانوني للأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائرياالنظة، صفراني كريم1

 .09، ص 2014/2015،وققسم الحقالسياسةالعلوم والحقوق  ةكلية بالجلف
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ك لأملاوقد تم الرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع ا

من  فادةالعامة والخاصة، خصوصًا في مجال القانون الإداري والمالي، قصد الاست

هذا لمولاً شكثر نتائجها وتحديد أوجه النقص أو التميز فيها، تمهيداً لتقديم معالجة أ

 .الموضوع الحيوي

 2001في الفترة الممتدة من سنة  الدراسة طار الزماني لهذا وينحصر الإ

لإطار . أما ا2024)تاريخ صدور قانون تسيير الأملاك الوطنية( إلى غاية سنة 

 .لأملاكايير المكاني، فهو الجزائر بمختلف هياكلها الإدارية والهيئات المعنية بتس

 :على النحو التالي المذكرة جاءتوأخيرًا، فإن خطة 

 ةفصل الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للأملاك الوطنية الخاصال

 الفصل الثاني: آليات وإجراءات تسيير الأملاك الوطنية الخاصة



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الإطار المفاهيمي: الفصل الأول

 الوطنية الخاصة والقانوني للأملاك



 الوطنية الخاصة  والقانوني للأملاكالمفاهيمي  الإطار الأول:الفصل 

 

~ 5 ~ 

ة قاريتعُدّ الأملاك الوطنية الخاصة إحدى الركائز الأساسية للثروة الع

ية التنم دعم للدولة، إذ تمثل مورداً اقتصادياً واستراتيجياً هامًا يمكن من خلاله

ع ا النوهذ يةالوطنية وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. ولأهم

من الأملاك، أولى المشرّع الجزائري عناية خاصة بتنظيمها ضمن منظومة 

ن ها مقانونية متكاملة تهدف إلى ضبط طرق تسييرها واستغلالها والمحافظة علي

 .أي تجاوز أو سوء استعمال

 ومهاغير أن الإلمام الكامل بطبيعة هذه الأملاك يتطلب الوقوف على مفه

ساس ل الأوتمييزها عن الأملاك العمومية، باعتبار أن هذا التمييز يشكالقانوني 

طار ي الإفالذي يبُنى عليه نظام إدارتها واستغلالها. كما يستوجب الأمر التعمق 

 30-90التشريعي والتنظيمي الذي يحكمها، والوقوف على ما تضمنه القانون رقم 

ية كيف لمكمّلة له، بغرض فهممن أحكام خاصة بالأملاك الوطنية، وكذا النصوص ا

دية قتصاتعامل المشرّع الجزائري مع هذه الفئة من الأملاك في ظل التطورات الا

 .والإدارية المتلاحقة

ني قانووانطلاقاً من ذلك، يتناول هذا الفصل دراسة الإطار المفاهيمي وال

 :مبحثينللأملاك الوطنية الخاصة من خلال 

ر لإطاوأنواعها،أما الثاني فيتطرق إلى ا الأول يعالج مفهومها وخصائصها

 القانوني والتنظيمي المنظم لها، مع التركيز على وضعها في ظل القانون

 .الجزائري

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: مفهوم الأملاك الوطنية الخاصة
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إذ  لدولة،للية تعُدّ الأملاك الوطنية الخاصة أحد المكونات الأساسية للذمة الما

قيق لتح تمثل الجانب الذي لا يخُصّص مباشرة لخدمة المنفعة العامة، بل يسُتغل

 موارد مالية أو لأغراض اقتصادية وتنموية مختلفة. 

ين ا بضحً وقد أفرز التطور التاريخي للفكر القانوني والإداري تمييزًا وا

املة ل معالأملاك العمومية المخصّصة للنفع العام، والأملاك الخاصة التي تعُام

 .أموال الأفراد من حيث القواعد القانونية المطبّقة عليها

، يقتضي التحليل العلمي الانتقال  تناول مفهوم الأملاك الوطنية الخاصة بعد  

راز لى إبويهدف هذا الانتقال إإلى تفصيل الجوانب الفرعية المرتبطة بالموضوع. 

نان عنومطلبين م ، من خلال تقسيمه إلىلمبحثالنقاط الدقيقة التي يقوم عليها ا

 اوهم فرعين في المطلب الأول تعريف الأملاك الوطنية الخاصة و خصائه وب

 ين ألافرع الأملاك الوطنية الخاصة و الأملاك الوطنية العامة وفي المطلب الثاني

لعامة اة و التمييز بين الأملاك الوطنية الخاصالقابلية للتصرف و التفويت و وهما

ي فيتم تسمح بتوضيح الأحكام وشرحها بشكل أكثر عمقاً ومنهجياً. وعليه، س حيث

 ..معالجة كل جانب على حدة بما يضمن فهمًا شاملاً للموضوع الم

 الأول: تعريف الأملاك الوطنية الخاصةالمطلب 

ا ير أنهلة، غالأملاك الوطنية الخاصة من أهم الأملاك التي تمتلكها الدوتعُدّ 

حكام ة لألا تسُتعمل من قبل العموم ولا تدخل ضمن الملك العام، ما يجعلها خاضع

ها فهومالقانون المدني من حيث التسيير والاستغلال والتصرف. ويعُتبر تحديد م

     .ريةمسألة جوهرية لفهم طبيعتها القانونية والإدا

لقد تطور مفهوم الأملاك الوطنية تماشيا مع الأوضاع السياسية التي مرت ا 

البلاد فكان يطلق عليها " أملاك البايلك" في العهد العثماني ، ثم قام المستعمر 

الفرنسي بضمها إلى أملاك الدولة الفرنسية و التي يعتمد نظامها على تقسيم 

عمومية و أملاك وطنية خاصة، و بعد الأملاك الوطنية إلى أملاك وطنية 

المورث عن الاستعمار  الاستقلال بقيت الأملاك الوطنية خاضعة للنظام القانوني

، و تنظيم و تسيير و إدارة هذه الأملاك يخضع  1984غاية  ىالفرنسي إل

القواعد و الأحكام التي تشكل قانون الأملاك الوطنية الذي يعد فرع من  لمجموعة

 .1ن الإداريفروع القانو

                                                        
 .07مرجع سابق، ص ة، صفراني كريم1
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 الفرع الأول، نتجه في المطلببعد عرضنا لأهم المحاور التي تضمنها 

قصد توضيح أبعاده وتسليط الضوء على مكوناته  الأملاك الوطنية الخاصة

     .لموضوعلالأساسية، بما يساعد على تعميق الفهم وتحقيق الترابط المنهجي 

 خاصة: الأملاك الوطنية الالفرع الأول

من حقوق على الأشياء ذات قيمة مالية، ويجري عادة تقسيم تعدمالها  الدولةأموال 

 domaine public de) الأموال العامة للدولة :هذه الأموال إلى نوعين، هما

l’État)  ،وهي الحقوق التي تملكها الدولة على الأشياء المخصصة للمنفعة العامة

وهي الحقوق التي تملكها (domaine privé de l’État)والأموال الخاصة للدولة

 .1الدولة على الأشياء غير المخصصة للمنفعة العامة

وقد تبنىّ المشرّع الجزائري التمييز بين الملك العام والملك الخاص من خلال 

 les biens de "أموال الدولة"النصوص التشريعية، حيث نصّ على أن 

l’État" إلى التأثير الفرنسي الذي تشمل نوعي الملكية معاً. ويعود هذا المفهوم

انعكس على القانون الجزائري بعد الاستقلال، إذ استمُدّ من المفهوم الفرنسي الذي 

 .1976نصّ عليه دستور سنة 

لأول مرة " الأملاك الوطنية"أما في التشريع الجزائري، فقد ظهر مصطلح 

، ثم جاء القانون رقم 1984جوان  30الصادر بتاريخ  16-84بموجب القانون رقم 

المتعلق بالأملاك الوطنية ليكُرّس هذا  1990ديسمبر  1المؤرخ في  90-30

المفهوم ويحُددّ بدقة مكوناته وتقسيماته بين الأملاك العامة والخاصة، حيث أصبح 

 la loi du – قانون الأملاك الوطنية"باسم  يعُرف في النصوص القانونية الحديثة

domaine national."2 

ي ، وههي تلك الأملاك التي تم تخصيصها لخدمة مرفق عمومي أو للمنفعة العامة

اجد، المستتمتع بحماية خاصة تمنع التصرف فيها أو حجزها أو تملكها بالتقادم، ك

صفة لإداري وتتمتع بإلخ. تخضع لأحكام القانون ا الغابات،الطرق، السدود، 

 .""الحرمة العامة

                                                        
تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -أطروحة لدكتوراه في القانون العام، جامعة ابي بكر بلقايد  ،ي، اليات حماية الأملاك الوطنيةحنان ميساو1

 .04، ص 2014/2015
الديمقراطية الشعبية، العدد ، المتعلق بالأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90القانون رقم 2

 .1990ديسمبر  5، الصادر بتاريخ 52
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 26-95ورد أول تعريف قانوني للأملاك الوطنية الخاصة في الأمر رقم 

ت ، المتعلق بتسيير الأملاك الوطنية، حيث نصّ 1995سبتمبر  25المؤرخ في 

 :منه على ما يلي (3) المادة

تشكل الأملاك الوطنية الخاصة، الأملاك غير المخصصة للاستعمال "

ي المباشر للجمهور، وغير المصنفة ضمن الأملاك العمومية بموجب نص تشريع

 ".أو تنظيمي، والتي تخضع للقواعد العامة للقانون الخاص

ية لوطناوقد شكّل هذا النص الأساس القانوني الأول لتحديد طبيعة الأملاك 

ذ إ ل،الخاصة، مميزًا إياها عن الأملاك العمومية من حيث الوظيفة والاستعما

كل ما فتين. هو الحدّ الفاصل بين الفئ الاستعمال المباشر للجمهوراعتبر أن معيار 

ملاك الأ لا يدخل ضمن نطاق الخدمة العمومية أو الاستعمال العام يعُدّ من قبيل

 .الوطنية الخاصة التي تخضع لأحكام القانون الخاص في التصرّف والإدارة

ة ائريرية التي عرفتها الدولة الجزغير أنّ التطورات الاقتصادية والإدا

 20ي المؤرخ ف 14-08استوجبت تحديث هذا الإطار القانوني، فصدر القانون رقم 

ل للقانون رقم  2008يوليو  ل والمكمِّّ  1990مبر المؤرخ في أول ديس 30-90المعدِّّ

 درجية ويُ لوطنوالمتعلق بالأملاك الوطنية، الذي جاء ليعُيد تنظيم منظومة الأملاك ا

 .تعديلات جوهرية تخصّ التصنيف والتسيير

 :فقد نصّت المادة الثانية )المعدلّة( من هذا القانون على أنّ 

الأملاك الوطنية تتكوّن من مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية "

التي تملكها الدولة والجماعات الإقليمية، وتشمل الأملاك العمومية والأملاك 

 ".1ولة أو الولاية أو البلديةالخاصة التابعة للد

ة وبذلك، وسّع المشرّع الجزائري نطاق تعريف الأملاك الوطنية الخاص

ملكية ي الفليشمل جميع الكيانات الإدارية الإقليمية، مع تثبيت مبدأ الازدواجية 

 خضع فيرة تالوطنية بين الملكية العمومية والملكية الخاصة، وبيان أنّ هذه الأخي

ت لجهاعد العامة للملكية الخاصة مع مراعاة الطبيعة الإدارية لجوهرها للقوا

 .المالكة

من القانون نفسه على إمكانية تحويل الأملاك الوطنية  34كما نصّت المادة 

الخاصة إلى عمومية أو العكس، وفق شروط وإجراءات قانونية محددة، مما يعكس 
                                                        

والمتعلق بالأملاك الوطنية،  1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 2008يوليو  20المؤرخ في  14-08القانون رقم 1

 .02، المادة 2008يوليو  23لصادر بتاريخ ، ا44الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 



 الوطنية الخاصة  والقانوني للأملاكالمفاهيمي  الإطار الأول:الفصل 

 

~ 9 ~ 

ملاك مع متطلبات المصلحة مرونة النظام القانوني الجزائري في تكييف طبيعة الأ

 .العامة

 ل منومن خلال هذا التطور التشريعي، يتضّح أنّ المشرّع الجزائري انتق

( إلى إطار 1995مجرد تعريف وصفي للأملاك الوطنية الخاصة )في نص 

( يحدد بوضوح مكوّناتها، أساليب 2008ص قانوني شامل ومتكامل )في ن

لدولة اف اامين العام والخاص بما يخدم أهدتسييرها، وإمكانيات تحويلها بين النظ

 .في التنمية وحسن استغلال الموارد الوطنية

تي وبذلك، فإن الأملاك الوطنية الخاصة تشمل العقارات والمنقولات ال

 ملاكتملكها الدولة ولكن لا تستعملها في مرفق عمومي، أي لا تندرج ضمن الأ

 .من حيث التنظيم القانونيالعمومية، وتعُامل معاملة الملكيات الخاصة 

من القانون المدني  688المادة  نصكما عرفها المشرع الجزائري في  

تعتبر أموال الدولة، العقارات والحقوق التي تخصص " :الجزائري على ما يلي

بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو 

لمؤسسة اشتراكية، أو لوحدة مسيّرة ذاتياً أو تعاونية، لهيئة لها طابع إداري، أو 

 ."1وخاصة في نطاق الثروة الزراعية

 :كما يعرّفها الدكتور محمد صديقي بأنها

كل مال تملكه الدولة أو إحدى الجماعات المحلية ولم يتم تخصيصه لخدمة "

 ".2خاصعامة أو مرفق عمومي، وبالتالي يمكن للدولة التصرف فيه مثل أي مالك 

 لعامةنية االتمييز بين الأملاك الوطنية الخاصة والأملاك الوطالثاني:الفرع 

ام م النظلفه يعُتبر التمييز بين هذين الصنفين من أملاك الدولة أمرًا أساسياً

سموح الم القانوني الذي يحكم كل منهما، وتحديد نوع الحماية القانونية والتصرف

 .به

 بين التفريق معايير على والمتمم المعدل 30 / 90 رقم اعتمدا لقانون

ى علر المعايي هذه وتتمثل الخاصة الوطنية والأملاك العمومية الوطنية الأملاك

 المخصص الغرض أو الأملاكل استغلا من الغرض معيار في الخصوص وجه

                                                        
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المعدل و المتمم ، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم 1

 .1975سبتمبر  30، الصادر بتاريخ 78الشعبية، العدد 
 .48، ص 2020لأملاك الوطنية، دار العلوم للنشر، الجزائر، محمد صديقي، القانون الإداري وتسيير ا2
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 خاصة ملكية محل تكون أنيمكن لا  العموميةة الوطني الأملاك أنى عل ،فنصا له

 :وهي شروط ثلاثة فيها تتوفر أن ويجب غرضهاو أ طبيعتها بحكم

 الجمهور كافة مستعملمن يكون و البلدية أو الولاية أو لدولةل ملك يكون أن

 أنه طالما القانون بمقتضى أو بالفعل العام للنفع مخصص مقابل وبدون مباشرة

 لذا العامة، للخزينة أموال على للحصول ولا يهدف العامة للمنفعة مخصص

 مجانية": لمبدأ يخضع لأنه العامة تالإيرادا فيتغذية أهمية يسله العامل فالدومين

 أما الغابات، دخول أو الشواطئ في السباحة أو الطريق في كالسير "الانتفاع

 تؤدي والتي العمومية الأملاك ضمن مصنفة الغير تلك هية الخاص الأملاك

 .1ومالية امتلاكية وظيفة

 

 

الأملاك الوطنية  الأملاك الوطنية الخاصة

 العامة

 وجه المقارنة

غير مخصصة للمنفعة 

 العامة

مخصصة للمصلحة 

 العامة

 التخصيص

 النظام القانوني تخضع للقانون العام تخضع للقانون الخاص

يمكن للدولة التصرف 

 فيها بحرية

لا يمكن التصرف 

 فيها

إمكانية 

 التصرف

 قابلية التقادم لا تكُتسب بالتقادم بالتقادميمكن أن تكُتسب 

قابلة للحجز بموجب 

 القانون الخاص

 الحجز غير قابلة للحجز

 :يقول الأستاذ العربي بوخلوة

التمييز بين الأملاك العمومية والخاصة للدولة هو أساس تحديد النظام القانوني "

والثانية تعتبر مالًا المطبق على كل فئة، فالأولى محمية بنظام صارم لصيانتها، 

 ".2خاصًا يمكن التصرف فيه لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية

وما تضمنه من أفكار  الفرع الأول للأملاك الوطنية الخاصةبعد الانتهاء من 

خصائص الأملاك الوطنية الخاصة خضوعها لأحكام إلى ت أساسية، ننتقل ومعطيا
                                                        

 .03/08/2008 في مؤرخة 44 رعدد ج 2008 يوليو 20 في المؤرخ، 08/14 رقم بالقانون والمتمم المعدل 90/30 رقم قانون1
 .56، ص 2021العربي بوخلوة، النظام القانوني للأملاك الوطنية في الجزائر، دار المعرفة، الجزائر، 2
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يهدف إلى استكمال التحليل وتوضيح الذي   وللتسجيل العقاري القانون المدني

     .العناصر المتبقية، بما يساهم في تعزيز الفهم الشامل للإشكالية المطروحة

خضوعها لأحكام خصائص الأملاك الوطنية الخاصة المطلب الثاني: 

 وللتسجيل العقاري القانون المدني

فإن الأملاك الوطنية الخاصة  30/90من قانون  03من خلال نص المادة 

دف إلى لتحقيق أغراض امتلاكية و مالية و تخضع مبدئيا لأحكام القانون ته

الخاص ، في فرنسا مثلا تخضع لاختصاص القاضي العادي باعتبار أن توزيع ، 

جهة ا مونهفالأملاك الوطنية الخاصة تؤدي وظيفة امتلاكية و مالية لكو

الاختصاص يخضع للمعيار الموضوعي لجلب إيرادات للدولة و الجماعات 

لم تعد تؤدي هذه الوظيفة بمفهومها التقليدي فحسب بل أصبحت  نهاالمحلية ، إلا أ

تحقق أيضا أهداف المنفعة العامة في أوسع مجال لها ، إذ يمكن أن تكون موضوع 

ة العام و المخصصة لسير المرافق تخصيص للمصلحة العامة مثل الأملاك الوطني

العامة و تلك الموجهة للاستعمال المباشر و غير المباشر للجمهور كالطريق 

 1.الريفية المصنفة بنص القانون في الأموال الخاصة

خصائص الأملاك الوطنية الخاصة خضوعها لأحكام القانون في إطار 

تصرف لفرع قابلية ايأتي  ، وبعد عرض معالمه العامة وللتسجيل العقاري المدني

 ساسيةه الأليتناول أحد جوانبه التفصيلية، من خلال تحليل عناصر و التفويت للغير

جي لمنهوتوضيح أبعاده المختلفة، بما يسهم في تعميق الفهم وتحقيق الانسجام ا

          ةلموضوع الدراس

 و التغيير والتفويتللتصرف  الأول: القابليةالفرع 

تعد القابلية للتصرف من أبرز خصائص الأملاك الوطنية الخاصة، حيث 

يمكن للدولة أو الهيئات المحلية التصرف فيها على غرار أي ملكية خاصة أخرى. 

للغير. وعلى خلاف  التفويتهذا التصرف قد يشمل البيع، الكراء، التأجير، أو 

، يتمتع المالك )الدولة الأملاك الوطنية العامة التي يخضع تصرفها لقيود صارمة

 .2أو الجماعات المحلية( في الأملاك الوطنية الخاصة بحرية أكبر في التصرف بها

المتعلق بالأملاك الوطنية في  30-90من القانون رقم  17وقد أكدت المادة 

الجزائر على أن "الأملاك الوطنية الخاصة يجوز التصرف فيها وفقاً للقوانين 

                                                        
 .71ة، مرجع سابق، ص صفراني كريم1
 .55، ص2017أحمد سليم، دراسات في قانون الأملاك الوطنية، دار المعرفة، الجزائر، 2
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المادة أن الدولة يمكنها بيع أو تأجير هذه الأملاك، ولكن في السارية". وتعني هذه 

 .إطار ضوابط قانونية تهدف إلى حماية مصالحها العامة ومواردها الاقتصادية

 1:ما يلىفيتتمثل  أهم ما يميز قابلية التصرف للأملاك الوطنية الخاصةو

ها ستخداملاالشركات تتيح القوانين للدولة تأجير هذه الأملاك للأفراد أو :رالتأجي

 .لأغراض محددة. مثلًا، قد يتم تأجير الأراضي الزراعية أو الصناعية

في بعض الحالات، يمكن بيع هذه الأملاك عبر المزاد العلني أو من خلال ع:البي

والذي يحق لكل شخص يثبت موطنا أكيدا وقدرته على الوفاء ماليا  .معايير معينة

، من  %10كة فيه، وبعد دفع كفالة ضمان تمثل ومتمتع بحقوقه المدنية المشار

مبلغ الثمن المعروض. وفق صيغتين حددهما نموذج دفتر الشروط الذي يحدد 

 2البنود والشروط المطبقة على بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة هما:

 المزايدات الشفويةأولا: 

 جزائر،ال في الخاصة الوطنية الأملاك لبيع والشفافة الرسمية الطرق من تعُد

 للعقار ممكنة قيمة علىأ تحقيق تضمن محددة وإجراءات بمراحل وتتميز

 سبقاًم المحددين والتاريخ المكان في المزاد يجُري .المعنية الأطراف وحقوق

 تاحيالافت الثمن عن المكلف الموظف بإعلان الجلسة وتبدأ البيع، إعلان في

 .للقبول الأدنى الحد هو ،وللعقار

 كل يقدم ثحي الشراء، في الراغبين بين المنافسة باب بفتح المزايدة عملية تبدأ

 حتى المزايدة وتستمر السابق، العرض من أعلى شفوية عروضًا مشارك

 مناسبة عروض غياب حالة في. الأخير العرض من أعلى عرضًا أحد لايقدم

 خرىأ مزايدة جلسة وتنظيم الجلسة تأجيل للموظف يمكن الأدنى، الحد تتجاوز

 ويذ يكونوا أن المزاد في لمشاركينا   في  يشترط. عادل سعر تحقيق لضمان

 دفع اأيضً  المشاركة شروط وتشمل الشراء، في للمنافسة كاملة قانونية أهلية

 .المنظمة القوانين حسب ضمانات وتقديم مبدئي تأمين

                                                        
، كلية 2019،  02، العدد08مزهود حنان، التصرفات القانونية الواردة على الأملاك الوطنية الخاصة في القانون الجزائري، مجلة القانون، المجلد 1

 .84والعلوم السياسية، جامعة جيجل، الجزائر، ص الحقوق 
 .85مرجع نفسه ، ص 2
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 الأشخاص أو السماسرة مثل المشاركة، من الفئات بعض القانون يمنع كما

 .1الشراء من القانون يمنعهم الذين

 لىع ويحرص الجلسة، يدير الذي بالمزاد البيع محافظ بحضور المزايدة تتم

 الجمهور عن المزايدات مكتب فصل مع وعلانية، بشفافية المزايدات سير

 يعُتبر ،الأدنى الحد من أعلى عرض تقديم يتم حين  .العملية في العدالة لضمان

 .وشرعي صحيح عرض أعلى على المزاد ويرسو للمزايد، ملزمًا إيجاباً ذلك

 بأفضل الوطنية الأملاك استغلال لضمان مهمة آلية هو الشفوية بالمزايدة البيع

 تحمي التي والضوابط القوانين احترام مع تنافسية، أجواء وفي ممكنة قيمة

 وتكافؤ الشفافية تعزيز في ويساهم سواء، حد على والمشتري الدولة حقوق

 2.الوطني العقاري السوق في الفرص

  التعهدات المختومةثانيا: 

ة باشريجوز للراغبين في شراء العقار تقديم عروضهم في أظرفة مختومة ترُسل م

وتفُتح  لمحدد.اوعد إلى مديرية أملاك الدولة في الولاية أو توُدع فيها يداً بيد قبل الم

جلسة خاصة بحضور لجنة مختصة، حيث يعُلن عن العرض هذه التعهدات في 

 .الأعلى المطابق للشروط الواردة في دفتر الشروط

 شرط أنة، بتتبع هذه الإجراءات بالنسبة للعقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاص

ي رسم تكون خالية من الديون والرهون. وبعد المصادقة على البيع، يعُدّ محضر

ل ا لنقنونيً عضاء اللجنة والمشتري، ويعُتبر هذا المحضر سنداً قايوُقَّع من طرف أ

 حقوقالملكية بعد المصادقة عليه من الوزير المكلف بالمالية، ودفع جميع ال

 .والرسوم المقررة قانوناً

تمتاز الأملاك الوطنية الخاصة بقدرتها على التغير والتحول، حيث يمكن أن 

يعُد هذا امة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. تتحول من ملكية خاصة إلى ملكية ع

ا على قرارات إدارية، تهدف إلى إخراج العقار من دائرة التحول إجرائياً وقائم

الملكية الخاصة ودمجه ضمن الأملاك العامة. بالمقابل، يمكن أيضًا تحويل 

مما العقارات من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة بناءً على قرارات إدارية، 

يتيح مرونة قانونية في تصنيف وإدارة هذه الممتلكات حسب المصلحة العامة 

 .وتطورات الاحتياجات الإدارية والتنموية
                                                        

ية الحقوق بلقاسم محمد امين، احكام البيع بالمزاد العلنيوتطبيقاته في التشريع الجزائري، مذكرة الماستر، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، كل1

 .36، ص 2014 والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولية،
 .56، ص 2009زكي زكي حسين زيدان، البيت بالمزاد العلني في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الكتاب القانون مصر،2
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هذا التحول مرتبط بمبدأ التخصيص، الذي يعني تخصيص ملك عقاري أو 

منقول لخدمة مصلحة عامة معينة عبر وضعه تحت تصرف جهة عمومية لأداء 

غالباً عبر إلغاء تخصيص الأملاك الوطنية الخاصة وتحويلها مهمة معينة. يتم ذلك 

إلى أملاك عامة أو العكس، وفقاً للأهداف والاحتياجات التنظيمية للدولة 

 .1والجماعات المحلية

المتعلق  30-90قواعد هذا التحول منصوص عليها في القانون رقم 

ء بإلغا سمحليات التي تبالأملاك الوطنية، حيث تحدد المواد القانونية الشروط والآ

 .التخصيص أو تصنيف الأملاك بما يتناسب مع المصلحة العامة

وقد نص القانون الجزائري على أن الأملاك الوطنية الخاصة يمكن 

إخراجها من الملكية العامة في حالة رغبة الدولة في استخدامها لأغراض خاصة 

 .2أو اقتصادية

 وللتسجيل العقاري المدنيخضوعها لأحكام القانون الفرع الثاني:

تخضع الأملاك الوطنية الخاصة للأحكام الخاصة بالقانون المدني، الذي 

يتعامل مع الأملاك الخاصة على أنها مملوكة من قبل شخص معنوي )الدولة أو 

الهيئات المحلية(. هذا يجعل الأملاك الوطنية الخاصة قابلة للمقاضاة مثلما هو 

 .3العادية للأفرادالحال بالنسبة للأملاك 

ة ضائيفي هذا السياق، يسمح النظام القانوني بتمرير جميع الإجراءات الق

ض. تعويالمتعلقة بالعقار، مثل دعاوى الطرد، استرجاع الحيازة، أو حتى طلب ال

ضع أنه "تخ 30-90من القانون رقم  18وقد أوضح المشرع الجزائري في المادة 

عاملة ي المفالقانون المدني"، مما يجعلها تتساوى الأملاك الوطنية الخاصة لأحكام 

 .القانونية مع أي ملكية خاصة تخص الأفراد

تخضع الأملاك الوطنية الخاصة للتقويم الجبائي، وهو ما يعني أنها تدر كما 

دخلًا خاضعاً للضرائب. يتم تسجيل هذه الأملاك في السجل العقاري، ما يساهم في 

 .4ق الملكية المتعلقة بهاتحديد قيمتها السوقية وحقو

                                                        
، مدونة دليل الإداري والمسير المالي في الجزائر، تم الاطلاع عليه على الرابط طرق تكوين الأملاك الوطنية الخاصةعبد الكريم خيطاس، 1

 .https://khitasabdelkarim.wordpress.com/2016/12/17/%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86التالي: 

 .101، ص 2018ناصر عباس، القانون الإداري الجزائري، دار العلوم، الجزائر، 2
 .81، ص2016عبد الحليم بوشريط، الملكية العقارية في الجزائر، دار الهداية، الجزائر، 3

 .112، ص 2018الأملاك العقارية في الجزائر: بين الحقوق والواجبات، دار الفكر، الجزائر، محمد عابد، 4

https://khitasabdelkarim.wordpress.com/category/%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9/4-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%80%d9%80%d8%a9/3-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/1-%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/
https://khitasabdelkarim.wordpress.com/category/%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9/4-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%80%d9%80%d8%a9/3-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/1-%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/
https://khitasabdelkarim.wordpress.com/2016/12/17/%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
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المتعلق  74-75تسجل هذه الأملاك في المحافظة العقارية وفقاً للقانون رقم 

م بتسجيل كل ملكية عقارية لتمكين الأفراد والهيئات من  بالسجل العقاري، الذي يلُزِّ

تحديد الوضعية القانونية لهذه الأملاك. 

 1.حقوقالأطراففيالمستقبلويهدفهذاالتسجيلإلىتنظيمالمعاملاتالعقاريةوضمان

حيث  يأتي هذا المبحث في سياق استكمال ما تم تناوله في المبحث الأول،

وضوع، للم يهدف إلى تعميق الدراسة من خلال معالجة الجوانب التطبيقية/التحليلية

 وضيحمع التركيز على أبرز المفاهيم والمحاور المرتبطة به، بما يساهم في ت

 .النتائج المتوصل إليهاالإشكالية وتعزيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاصة  ةالوطني للأملاكالقانوني والتنظيمي  الإطارالثاني:المبحث 

تعُتبر الأملاك الوطنية الخاصة أحد المكونات الأساسية للثروة العقارية 

للدولة، إذ تمثل الوعاء الاستثماري الذي يسُهم في تنفيذ السياسات التنموية 
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ولتحقيق حسن استغلال هذه الأملاك وضمان حمايتها، عمل المشرّع والاجتماعية. 

الجزائري على وضع إطار قانوني وتنظيمي دقيق يضبط جميع الجوانب المتعلقة 

 .بها، سواء من حيث التحديد أو التخصيص أو طرق التصرف والاستغلال

ك المتعلق بالأملا 1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90القانون رقم وقد شكّل 

الذي ينظم نظام الأملاك الوطنية  المرجع الأساسي في تنظيم هذا المجال الوطنية

جماعات في الجزائر، أي جميع الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة أو ال

، حيث جاء لتحديد طبيعة الأملاك الوطنية العامة (ةالمحلية )الولاية والبلدي

وكيفية التصرف فيها، إلى جانب مختلف والخاصة، وبيان أساليب إدارتها 

 وضعت آليات عملية لتسييرها. النصوص التطبيقية والمراسيم التنفيذية التي 

 لإشرافالية كما تولتّ المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة الما

 ي إطارها فالإداري والفني على إدارة هذه الأملاك، بما يضمن الاستخدام الأمثل ل

 .قانونال

ً من ذلك، يهدف هذا المبحث إلى دراسة الإطار القانوني والتن  ظيميوانطلاقا

تي ت المن خلال التطرق إلى أهم القوانين والتنظيما للأملاك الوطنية الخاصة،

ية ، مع بيان الأجهزة والهياكل الإداروذلك من خلال المطلب الأول تحكمها

 .في المطلب الثاني .المسؤولة عن تسييرها ومتابعتها

 المطلب الأول: القوانين والتشريعات المنظمة للأملاك الوطنية الخاصة

تعُد المنظومة التشريعية والإدارية المنظمة للأملاك الوطنية الخاصة 

الركيزة الأساسية التي تبُنى عليها سياسة الدولة في إدارة ممتلكاتها العقارية، حيث 

تمثل هذه القوانين الإطار القانوني الذي يضبط كيفية تسيير هذه الأملاك 

ع الجزائري أهمية بالغة لتنظيم هذا واستغلالها والمحافظة عليها. وقد أولى المشرّ 

تسُهم في دعم  إستراتيجيةالمجال نظرًا لما تمثله الأملاك الوطنية الخاصة من ثروة 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل في الوقت ذاته مورداً هامًا من موارد 

 .1الدولة

ءم يتلا ومنذ الاستقلال، عملت الجزائر على تطوير تشريعاتها العقارية بما

 انينمع التحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها البلاد، فصدرت عدة قو

فة لتنظيم الملكية العامة والخاصة، وتحديد صلاحيات مختلف الهيئات المكل

  متياز.ح الاالكراء، والتبادل، ومن بالتسيير، ووضع ضوابط دقيقة لعمليات البيع، و

                                                        
زائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق ك الوطنية العمومية في التشريع الجلالأملالنظام القانوني ، شكال ايمان ،أسماءشكال 1

 .12، ص 2021والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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والمتعلق بالأملاك  1990ديسمبر  1في المؤرخ  30-90ويعُدّ القانون رقم 

الوطنية من أبرز النصوص القانونية التي أرست الإطار العام لتقسيم الأملاك 

وبعد قيام الثورة ،الوطنية إلى عامة وخاصة، ووضعت المبادئ الأساسية لتسييرها

العامة العسكرية  الأملاكئري، شهدت االتحريرية وشموليتها لكل أنحاء القطر الجز

 .1الأراضير من تخصيص طو

سيم كما تفرعت عن هذا القانون عدة نصوص تنظيمية وتطبيقية، مثل المرا

ة لعامالتنفيذية والقرارات الوزارية المشتركة، التي جاءت لتفصيل الأحكام ا

ئل وتحديد كيفيات التصرف والإدارة والمتابعة. وإلى جانب ذلك، أعُدتّ دلا

لية ت المحداراالعامة للأملاك الوطنية، لتوجيه الإ ومناشير إدارية من قبل المديرية

 .وتوحيد الممارسات المتعلقة بتسيير الأملاك الخاصة للدولة

ن وفي ضوء هذه المعطيات، يهدف هذا المطلب إلى استعراض أهم القواني

 الأول فرعوهذا في ال والتشريعات التي تنظّم الأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر

ملاك يير الأالدولية التي تؤثر على تسأما من خلال الفرع الثاني نتطرق للقواعد ، 

 .الوطنية الخاصة

 :التشريعات الأساسية التي تنظم الأملاك الوطنية الخاصةالفرع الأول: 

ر من جزائتعُدّ التشريعات الأساسية المنظمة للأملاك الوطنية الخاصة في ال

ها سييربدأ حماية الملكية العامة وضمان حسن تالدعائم الجوهرية التي تكرّس م

يعات لتشراواستغلالها بما يخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع. وقد جاءت هذه 

آليات وها، لتضع إطارًا قانونياً دقيقاً يحددّ طبيعة هذه الأملاك، وكيفية تسيير

لبلاد ها اشهدتالتصرف فيها، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والسياسية التي 

 .منذ الاستقلال

وتستمد هذه المنظومة القانونية أهميتها من كونها تجُسّد رؤية الدولة في 

النجاعة الاقتصادية، إذ لم تعد  تسيير ممتلكاتها العقارية وفق قواعد الشفافية و

الأملاك الوطنية الخاصة مجرد وعاء عقاري مجمّد، بل أصبحت أداة فعاّلة في 

الاستثمار والتنمية المحلية. ولهذا، سعى المشرّع الجزائري إلى إصدار دعم 

مجموعة من القوانين والمراسيم التي تنظّم هذا القطاع، وتضبط العلاقة بين 

                                                        
دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم الحقوق، أطروحة ئري، ازلوطنية العمومية في التشريع الجا كللأملاالنوعي أحمد، النظام القانوني 1

 .72ص  2017/2016تخصص قانون عقاري سنة 
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الهيئات الإدارية المكلفّة بالتسيير والمستفيدين من هذه الأملاك سواء كانوا 

 .1أشخاصًا طبيعيين أو معنويين

 :التي تناولت هذا المجال، ومن أبرزهاتتعدد القوانين 

يعد هذا القانون من :1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90لقانون رقم اأولا: 

القوانين الأساسية التي تمثل الإطار القانوني لتسيير الأملاك الوطنية الخاصة. فقد 

حدد هذا القانون مفهوم الأملاك الوطنية الخاصة وكيفية التصرف فيها، وكذلك 

نوعية الأملاك التي تدخل ضمن هذا التصنيف. يهدف هذا القانون إلى تنظيم 

الممتلكات التي تكون مملوكة للدولة ولكنها ليست جزءًا من الملكية العامة، 

 2.وبالتالي فإنها قابلة للتصرف بطريقة تختلف عن الأملاك العامة

كن أن تكون يؤكد على أن الأملاك الوطنية الخاصة يم 30-90القانون رقم ف

الأراضي، المباني، أو أي نوع آخر من الممتلكات التي تملكها الدولة، ويجب أن 

تخضع لقواعد خاصة فيما يتعلق بالتأجير أو البيع أو الإعارة. يحدد أيضًا الطريقة 

التي يمكن من خلالها التفريط في هذه الأملاك، بما في ذلك الحاجة إلى احترام 

محددة لهذا الغرض. ولقد شكل هذا القانون الأساس الذي الإجراءات القانونية ال

 3.بنيت عليه تشريعات أخرى في ما بعد لتوسيع دائرة التسيير وتعزيز الشفافية

هذا القانون أضاف :2002يوليو  19المؤرخ في  08-02لقانون رقم اثانيا: 

. من تعديلات جوهرية على النظام القانوني الذي ينظم الأملاك الوطنية الخاصة

بين التعديلات المهمة هو السماح للدولة ببيع أو تأجير هذه الأملاك بطريقة أكثر 

مرونة وتيسيرًا، بحيث يمكن استثمار هذه الممتلكات في المشاريع التي تخدم 

الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا القانون التحول إلى سياسة أكثر انفتاحًا تجاه 

هذا القانون أيضًا مفهوم "الإدارة  الاستثمار الوطني والدولي. لقد أضاف

اللامركزية" في تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، بحيث يمكن للمؤسسات المحلية 

 .4القيام بإجراءات تسيير مباشرة مع الالتزام بالضوابط القانونية 

                                                        
مال، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، كلية اسمهان حمدي، الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر ، قانون اع1

 .35، ص2014/2015الحقوق والعلوم السياسية، 

، المتعلق بالأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90القانون رقم 2

 .45و 17و 2، المواد 1990، سنة 52الديمقراطية الشعبية، العدد 
 المرجع .نفس 3

 1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 2002يوليو  19المؤرخ في  08-02القانون رقم 4

 34، المواد 2002، سنة 47والمتعلق بالأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .38إلى 
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يعالج هذا القانون  :2007يوليو  4المؤرخ في  11-07القانون رقم ثالثا: 

الإصلاحات الخاصة بتطوير الإجراءات القانونية المتعلقة بالأملاك الوطنية 

الخاصة، ويعزز من قدرة الدولة على تسيير هذه الممتلكات بما يتماشى مع 

المتطلبات الاقتصادية الجديدة. يركز هذا القانون على كيفية التصرف في 

ديد آليات جديدة للتخلي عنها أو تسييرها. الأراضي والأملاك غير المستغلة، وتح

هذا يشمل رفع مستوى الشفافية في عمليات البيع أو التأجير، وإعطاء الأولوية 

للمستثمرين الذين يساهمون في تطوير الاقتصاد الوطني. من خلال هذا القانون، تم 

الوطنية إدخال رقمنة الإجراءات لتعزيز الشفافية في التعاملات المتعلقة بالأملاك 

 .1الخاصة 

ت ياجافإن هذه التشريعات تعمل معاً لضمان التوازن بين المصلحة العامة واحت

يم ر السلتسييالتنمية الاقتصادية، وتوفر أدوات قانونية للجهات الحكومية لتسهيل ال

 .للأملاك الوطنية الخاصة

 :صةالخا القوانين الدولية التي تؤثر على تسيير الأملاك الوطنيةالثاني:الفرع 

وطنية ن التتأثر تسيير الأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر بعدد من القواني

ية، لدولوالدولية التي تساهم في وضع إطار تنظيمي يحترم المعايير القانونية ا

 .ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة

سيير تفي سياق :القانون الدولي لحماية البيئة والتنمية المستدامةأولا: 

مية والتن بيئةالأملاك الوطنية الخاصة، تلعب الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية ال

توي د تحالمستدامة دورًا رئيسياً. على سبيل المثال، تخضع بعض الأراضي التي ق

ن ميها على موارد طبيعية أو مواقع ثقافية لمعايير خاصة تنظم كيفية التصرف ف

 يتم ف هذا القانون إلى ضمان أن التسييرقبل الدولة أو أي جهة مسؤولة. يهد

ي، بالتالة، وبطريقة تحترم البيئة وتحد من التأثيرات السلبية على الموارد الطبيعي

ي راضلا يمكن للسلطات المحلية أو المركزية اتخاذ قرارات متسرعة تتعلق بالأ

 .التي قد تكون لها آثار بيئية خطيرة 

تتأثر عملية تسيير الأملاك الوطنية الخاصة  :اتفاقيات التجارة الدوليةثانيا: 

أيضًا باتفاقيات التجارة الدولية التي تبرمها الجزائر مع دول أخرى أو مع منظمات 

دولية. هذه الاتفاقيات غالباً ما تحتوي على بنود تتعلق بالملكية العقارية، خاصة في 

                                                        
، 1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 2007يوليو  4المؤرخ في  11-07القانون رقم 1

، المواد من 2007، سنة 44والمتعلق بالأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .27إلى  20
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نظمة التجارة سياق الاستثمارات الأجنبية. على سبيل المثال، فإن اتفاقيات م

قد تفرض شروطًا على الدولة بخصوص كيفية التعامل مع (WTO) العالمية

الأملاك الوطنية الخاصة بما يتماشى مع قواعد المنافسة الحرة في السوق الدولية 
1. 

تساهم بعض المنظمات الدولية،  :المعايير الدولية لتصريف الأراضيثالثا: 

التي تؤثر في كيفية تصرف الحكومات في مثل البنك الدولي، في وضع المعايير 

أراضيها. هذه المعايير تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في عمليات البيع أو 

التأجير، وتعزيز الاستثمارات المستدامة التي تضمن النمو الاقتصادي دون التأثير 

 .2السلبي على المجتمع أو البيئة 

ثالها امت الدولة الجزائرية ضمان من خلال هذه القوانين الدولية، يتعين على

اذ ها اتخعلي للمعايير العالمية أثناء تسيير ممتلكاتها الوطنية الخاصة، كما يتعين

اية قرارات مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وحم

 .البيئة

 في ختام هذا الفرع الثاني، تتضح مجموعة من المعطيات التي تمهد للانتقال 

إلى المطلب الثاني، حيث سيتم التطرق إلى جانب إضافي من الموضوع، من 

رية خلال تحليل عناصره الأساسية وبيان أبعاده المختلفة، بما يضمن استمرا

 .الطرح المنهجي وتكامل محاور الدراسة

 

 

 المطلب الثاني: الهيئات المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية الخاصة

الوطنية الخاصة من المهام الحساسة التي تتطلب تنسيقاً يعُدّ تسيير الأملاك 

دقيقاً بين مختلف الهيئات الإدارية والمالية والقانونية في الدولة، نظرًا لما تمثله هذه 

الأملاك من ثروة وطنية ذات بعد اقتصادي واستراتيجي. فهي تعُتبر أحد الركائز 

                                                        
، وصادقت عليها الجزائر 1992مايو  9، اعتمدت في (UNFCCC) اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرّ المناخ1

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1995فبراير  22المؤرخ في  53-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1995، سنة 13الشعبية، العدد 

مبادئ البنك الدولي لإدارة الأراضي والموارد العقارية وتعزيز الحوكمة العقارية الجيدة، واشنطن: البنك  البنك الدولي،2

 :متاح على الموقع الرسمي للبنك الدوليتم الاطلاع عليها على الرابط التالي: ).12، ص. 2013الدولي، 

.worldbank.orghttps://www 

https://www.worldbank.org/
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مية المستدامة، من خلال استثمارها الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التن

 .واستغلالها بطريقة تضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق المنفعة العامة

نّ ل سوقد أولى المشرّع الجزائري عناية خاصة لتنظيم هذا المجال، من خلا

 لأملاكذه اهجملة من القوانين والمراسيم التي تحدد بدقة الجهات المخوّلة بإدارة 

 كل منها، وذلك لضمان الشفافية والكفاءة في عمليات التخصيص،وصلاحيات 

ي فتداخل ي الوالكراء، والتنازل، والمتابعة الميدانية. فالتعدد في الهيئات لا يعن

 الاختصاصات، بل يعكس رغبة الدولة في توزيع المهام بين مؤسسات مختلفة

 .لضمان الفعالية والمراقبة المتبادلة

لًا من وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للأملاك وتشمل هذه الهيئات ك

الوطنية، ومديريات أملاك الدولة على المستوى الولائي، بالإضافة إلى المحافظات 

لاك الواقعة العقارية والبلديات التي تضطلع بدور أساسي في التسيير المحلي للأم

أما ،  الفرع الأولوهو ما سوف نخصه بالدراسة في .1ضمن نطاقها الجغرافي

 .الوطنية الخاصة دور المؤسسات المحلية في تسيير الأملاكالفرع الثاني فنبين فيه 

 لخاصةاالحكومية المعنية بتسيير الأملاك الوطنية  الهيئاتالأول: الفرع 

 لوطنيةك اتعُدّ الهيئات الحكومية الركيزة الأساسية في تنظيم وتسيير الأملا

ي الت تضطلع بدور محوري في تطبيق القوانين واللوائح الخاصة في الجزائر، إذ

ع مجامًا انس تنُظّم كيفية استغلال هذه الأملاك والمحافظة عليها. ويأتي هذا الدور

رية لعقااالسياسة العامة للدولة التي تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للثروة 

 .يةية والاجتماعالوطنية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التنمية الاقتصاد

تقوم هذه الهيئات بمهام متعددة تشمل جرد الأملاك، وإعداد الخرائط 

العقارية، وتسجيلها في السجلات الرسمية، بالإضافة إلى عمليات البيع، الإيجار، 

والتنازل عنها وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها. كما تتكفل بالإشراف على جميع 

ص الأراضي العمومية للمشروعات الاستثمارية أو العمليات المتعلقة بتخصي

 .2السكنية، ومتابعة مدى احترام المستفيدين لشروط الاستغلال المحددة في العقود

تعتبر الهيئات الحكومية المسؤول الرئيسي عن تنظيم وتسيير الأملاك 

الوطنية الخاصة في الجزائر. هذه الهيئات تتمثل في عدة مؤسسات تابعة للدولة 

                                                        
، جامعة عبد 2023، 01، العدد 11والبيئة، المجلد  العقاري القانون الجزائر، مجلة في الوطنية الأملاك لإدارة الهيكلية بيلال، الإصلاحات يوسفي1

 .222ص  (،)الجزائرالرحمان ميزة بجاية 
 .136، ص2006جامعة الجزائر، كلية الحقوق، عايلي رضوان، الأملاك الوطنية، مذكرة الماجستير تخصص الإدارة والمالية،2
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تي تتولى تنفيذ التشريعات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة. من أبرز هذه ال

 :الهيئات

 وزارة الماليةأولا: 

ومن أبرز هذه الهيئات وزارة المالية، التي تعُد الجهة المركزية المشرفة 

على السياسة العامة لتسيير الأملاك الوطنية الخاصة، وتعمل من خلال المديرية 

الوطنية التي تتولى تنسيق وتوجيه النشاطات ذات الصلة عبر  العامة للأملاك

مختلف ولايات الوطن. وتعُتبر هذه المديرية المرجع الأساسي في كل ما يتعلق 

 .1بالإطار القانوني والتنظيمي لتسيير الأملاك الوطنية الخاصة

لى عشرف تكما تبرز مديريات أملاك الدولة الولائية كجهات تنفيذية ميدانية 

 عقاريةت التطبيق التعليمات الصادرة من الإدارة المركزية، وتعُنى بتسيير الملفا

على المستوى المحلي، إضافة إلى مراقبة عمليات الاستغلال والتصرف في 

 .الأملاك الوطنية الخاصة

 :4المادة 

ي ، الذ2012ديسمبر  16المؤرخ في  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  

، لدولةإدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة ليحدد شروط وكيفيات 

 :تنص على ما يلي

 ملاكتسُير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة من قبل إدارة أ"

ا وفقً  الدولة، وتخضع هذه الأملاك إلى نظام قانوني يضمن حمايتها واستغلالها

 ".للتشريعات والتنظيمات المعمول بها

المادة إلى تنظيم كيفية إدارة وتسيير الأملاك التابعة للدولة، سواء تهدف هذه 

كانت عمومية أو خاصة، من خلال تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك، وهي إدارة 

أملاك الدولة، وضمان خضوع هذه الأملاك لنظام قانوني يحميها ويضمن 

2استغلالها بشكل يتوافق مع القوانين والتنظيمات السارية
. 

د مهام تقنية وإدارية أخرى إلى المحافظات العقارية، التي تتكفل وتسُن

بعمليات المسح والتسجيل العقاري وتحديث البيانات الخاصة بكل عقار، مما 

                                                        
 5، ص. 2022وزارة المالية، المديرية العامة للأملاك الوطنية، التقرير السنوي لتسيير الأملاك الوطنية لسنة 1
 4، المادة 2012ديسمبر  16المؤرخ في  427-12المرسوم التنفيذي رقم 2
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القانون رقم حسب  رية العمومية ويمنع التعدي عليهايضمن حماية الملكية العقا

 :ي في الجزائر، المتعلق بالتوجيه العقار1990نوفمبر  18المؤرخ في  90-25

 :15المادة 

ية لجبلتحُددّ عن طريق قانون خاص جميع القواعد المتعلقة باستغلال الأراضي ا

في وات. الصالحة للفلاحة، وكذا المساحات الصالحة للفلاحة الواقعة داخل الغاب

حة انتظار صدور هذا القانون الخاص، يبقى استغلال الأراضي الجبلية الصال

 ..للنصوص التنظيمية الجاري بها العملللفلاحة خاضعاً 

 :17المادة 

الأرض ذات الوجهة الحلفائية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها 

 ي أوتكوينات نباتية طبيعية تتفرع عن تدهور المساحات الحلفائية بسبب الرع

 .الحرق أو التعرية أو الحرث أو من جراء ظروف مناخية جد غير مواتية

ذلك، تلعب البلديات دورًا تكميلياً من خلال ضبط استعمال  وإلى جانب 

قعة الأراضي داخل إقليمها ومتابعة الأنشطة التي تتم على الأملاك الوطنية الوا

 .1ضمن نطاقها الجغرافي

وزارة المالية الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، ف

حيث تقوم بالإشراف على كل العمليات المتعلقة بالممتلكات التي تخص 

الدولة. كما تتمثل مهمتها في إعداد السياسات المتعلقة بالأملاك الوطنية 

ذه الوزارة هي التي الخاصة وتحديد كيفية استغلالها أو بيعها أو تأجيرها. ه

تشرف على التنظيم المالي لتسيير هذه الأملاك، وتتابع الإجراءات القانونية 

 .2المتعلقة بالتحويلات والتصرفات

 الوكالة الوطنية للأملاك الوطنيةثانيا: 

الوكالة الوطنية للأملاك الوطنية تعُدّ من الهيئات التنفيذية المحورية في 

الوطنية الخاصة في الجزائر، وقد أنُشئت لتجسيد منظومة تسيير الأملاك 

سياسة الدولة في مجال الإدارة الفعاّلة والشفافة للأملاك العمومية والخاصة 

التابعة لها. تعمل هذه الوكالة تحت وصاية وزارة المالية، وتضطلع بدور 

                                                        
 17–15علق بالتوجيه العقاري، المواد ، المت1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90القانون رقم 1

 .16-14، ص 2015التسيير المالي للأملاك الوطنية الخاصة"، وزارة المالية الجزائرية، "، وزارة المالية2
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أساسي في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالتصرف في الأملاك الوطنية 

، سواء تعلق الأمر بعمليات البيع، التأجير، التبادل، أو منح حق الخاصة

 .الامتياز

 كما تتكفل الوكالة بوضع استراتيجيات تسيير حديثة تهدف إلى تعظيم

ير غالعائدات العقارية للدولة من خلال تحسين استغلال الأراضي والعقارات 

أو  عدياتالوطنية من أي تالمستغلة، وتعمل في الوقت نفسه على حماية الممتلكات 

ية وتعُنى الوكالة كذلك بمهام التحليل والدراسة الفن.استعمال غير مشروع

قارية ئط عوالاقتصادية المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة، حيث تقوم بإعداد خرا

ال ستعمرقمية وقواعد بيانات محدثة تسهم في ضبط الرؤية الوطنية حول توزيع وا

 .ختلف الولاياتهذه الأملاك عبر م

وفي إطار التحول الرقمي للإدارة العمومية، شرعت الوكالة في تبني أنظمة 

معلوماتية حديثة لتتبع جميع العمليات العقارية بشكل آني، بما يعزز الشفافية 

 .1والنجاعة الإدارية، ويحدّ من مظاهر الفساد والتلاعب في هذا القطاع الحساس

 

 

 )الولايات والبلديات(الهيئات المحلية ثالثا: 

 ة تسييرنظوممتعُتبر الهيئات المحلية )البلديات والولايات( جزءًا أساسياً من 

الأملاك الوطنية الخاصة، إذ تمُنح لها صلاحيات واسعة في إطار 

ى مستواللامركزية الإدارية لتطبيق السياسات العقارية والتنموية على ال

من  ة إلى تقريب القرار الإداريالمحلي. ويأتي هذا في سياق سعي الدول

ة لمستدامية االمواطن وتعزيز فعالية استغلال الموارد العقارية بما يخدم التنم

 .في مختلف المناطق

تتولى هذه الهيئات مسؤولية الإدارة الميدانية للأملاك الوطنية الخاصة 

ضرية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، خصوصًا العقارات الواقعة في المناطق الح

والريفية التي يمكن استغلالها في المشاريع التنموية أو الاستثمارية المحلية. وتشمل 

                                                        
والاقتصاد، جامعة مجلة الإدارة الجزائر، دور الوكالة الوطنية للأملاك الوطنية في تطوير أساليب التسيير العقاري في ،بوشارب فاطمة الزهراء1

 .90، ص2022، 2، العدد 5، المجلد 3الجزائر 
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مهامها الأساسية تأجير الأراضي، منح تراخيص البناء، تسوية الوضعيات 

العقارية، وإبرام عقود الامتياز، وكل ذلك يتم وفقاً للقوانين والتنظيمات السارية 

 .وتحت رقابة السلطات الوصية

ما تسهم الهيئات المحلية في تثمين الأملاك غير المستغلة عبر إعادة ك

توجيهها لمشروعات إنتاجية أو خدمية تخدم الاقتصاد المحلي وتخلق فرص عمل 

للسكان. وتعدّ هذه المقاربة جزءًا من سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية 

مان الاستخدام الرشيد المندمجة والمتوازنة بين مختلف مناطق البلاد، مع ض

 .1للأراضي والممتلكات العمومية

 :دور المؤسسات المحلية في تسيير الأملاكالفرع الثاني: 

تعد المؤسسات المحلية جزءًا أساسياً في تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، 

حيث تتولى بعض المهام التنفيذية المتعلقة بالأملاك المتواجدة في مناطق معينة. 

المحلية تتمثل في البلديات والمجالس الولائية، وتعد شريكًا فاعلًا في المؤسسات 

 .2تنفيذ السياسات الحكومية

 

 البلدياتأولا: 

 اطقها،ي منالبلديات، باعتبارها الهيئات المحلية المعنية بتسيير الممتلكات ف

 تتحمل مسؤولية إدارة بعض الأملاك الوطنية الخاصة على مستوى القرى

ضي والبلدات. ومن أبرز الأدوار التي تقوم بها البلديات: تخصيص الأرا

 لأغراض تنموية، مثل بناء مشاريع سكنية أو تجارية. 

البلديات أيضًا بتنفيذ قرارات الحكومة فيما يخص تأجير أو بيع تقوم و

من قانون  47الأراضي المملوكة للدولة ضمن نطاق البلدية. وفقاً للمادة 

البلديات، تتمتع هذه الهيئات بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير الأملاك 

 .3الوطنية الخاصة داخل نطاق اختصاصها 

 ئيةالمجالس الولاثانيا: 

                                                        
، 14، العدد  2البليدة -حمادي امال، الاليات القانونية لاستغلال العقار الفلاحي الخاصة في الجزائر، مجلة القانون العقاري، جامعة لونيسي على1

 .106، ص 2021السنة 
 493اسمهان حمدي، مرجع سابق، ص 2

: سلطات الهيئات 47، المادة 2020، 38، الجريدة الرسمية، العدد 2010جوان  24المؤرخ في  03-10رقم  ةقانون البلدي3

 .المحلية في تسيير الأملاك الوطنية الخاصة
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اصة الخ لمجالس الولائية تعُتبر هيئات محلية تتولى إدارة الأملاك الوطنية

اضي على مستوى الولايات. هذه المجالس تشارك بشكل مباشر في تقييم الأر

 . غير المستغلة داخل الولاية والعمل على استغلالها لأغراض اقتصادية

ية والبلديات، كما أن هذه المجالس تمثل حلقة وصل بين الحكومة المركز

حيث يتعاونون في تنظيم استغلال الأراضي وفقاً للسياسات المحلية. وهي 

تعمل على رفع تقارير دورية إلى الحكومة المركزية بشأن استغلال الأملاك 

 .1الوطنية الخاصة وتقديم المقترحات الخاصة بتحسين التسيير 

 التعاون بين المؤسسات المحليةثالثا: 

 اتآلي في بالمرونة البلديات مابين التعاون هيئات من النوع هذا يتميز

 المباشرة الضرائب على إضافي رسم على الاعتماد يمكنها إذ التمويل،

 موحدة، بنسبة البلديات فيه تشترك الذي بالإقليم خاص مهني أورسم للبلديات،

 ويلالتم إلى اللجوء يمكنها كما اقتصادي، نشاط منطقة وجود حال في خاصة

 .الثلاثة الأساليب هذه بين الجمع عبر المختلط

 شاريعم تنفيذ على أكبر قدرة البلديات يمنح التمويل مصادر في التنوع هذا

 .العامة المصلحةم تخد وتنموية مشتركة

 ييرفيتس الولائية والمجالس البلديات بين التعاون فإن الإطار، هذا وفي

 المالية اكةالشر من النمط لهذا طبيعياً امتداداً يعُد الخاصة الوطنية الأملاك

 بين المواردو للمعلومات مستمرًاا  وتبادلً  دقيقاً تنسيقاً يتطلب إذ والإدارية،

 .الحكومية والسلطات المحلية الهيئات مختلف

 والمناطق الإسكان كبرامج-الكبرى المشاريع تنفيذ التعاون هذا ويتيح

 لمستدامة، المحليةا التنمية تحقيق في يسهم متكامل نحو   على-الصناعية

 على بالنفع يعود بما الخاصة الوطنية للأملاك أمثل استغلالًا  ويضمن

 .2ككل والمجتمع المواطنين

 خلاصة الفصل الأول: 

                                                        
 ،2019دور المجالس الولائية في تسيير الأملاك الوطنية الخاصة"، تقرير المجلس الولائي الجزائر، "المجلس الولائي، 1

 .52ص 

، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد ""التعاون ما بين البلديات بين القانون والممارسة، عيسى قدوربن 2

 .326ص  2020مستغانم، الجزائر،  -الحميد بن باديس 
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 من خلال هذا الفصل، تم التطرق إلى الإطارين المفاهيمي والقانوني

 في التشريعات للأملاك الوطنية الخاصة، وذلك من خلال استعراض تعريفها

ونية لقانالجزائرية وتمييزها عن الأملاك العمومية، إضافة إلى تحليل خصائصها ا

ذه هيير والوظيفية. كما تم الوقوف على أهم القوانين والتنظيمات التي تؤطر تس

لأوامر المعدل والمتمم، إلى جانب ا 30-90الأملاك، وفي مقدمتها القانون رقم 

 .الصلة والمراسيم التنفيذية ذات

عد با ذا تيجيً لقد أظهر التحليل أن الأملاك الوطنية الخاصة تعُدّ مورداً استرا

 اريعاقتصادي وتنموي، إذ تشكل قاعدة مهمة لاستقطاب الاستثمارات ودعم المش

ن رز مبالعمومية والخاصة، شريطة تسييرها وفق مبادئ الشفافية والنجاعة. وقد 

اكبة لمو المنظم لهذه الأملاك تطور تدريجياً خلال الدراسة أن الإطار القانوني

ة رقمنالتحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر، خاصة فيما يتعلق بتبني ال

 .والحوكمة العقارية كآليات حديثة في الإدارة

ة وكالكما بينّت الدراسة أن الهيئات الحكومية والمحلية، وعلى رأسها ال

 لعقاريير ارًا محورياً في تنفيذ سياسات التسيالوطنية للأملاك الوطنية، تلعب دو

ين بائم وضمان حسن استغلال الموارد العقارية العمومية، مع ضرورة التنسيق الد

 .المستويات المركزية والمحلية لتحقيق التكامل والفعالية

ية لوطنوفي الختام، يمكن القول إن تحقيق تسيير فعاّل ومستدام للأملاك ا

ث المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الرقابة الخاصة يتطلب تحدي

ملاك ه الأوالمساءلة، وتطوير الكفاءات البشرية، بما يضمن الاستخدام الأمثل لهذ

 .في خدمة أهداف التنمية الوطنية الشاملة

 



 

 

وإجراءات آليات ي: الفصل الثان

 الأملاك الوطنية الخاصة تسيير
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ية تسيير الأملاك الوطنية الخاصة بوصفه عمل موضوعالفصل هذا يتناول 

عاّل فشكل بإدارية واقتصادية محورية تهدف إلى استغلال الموارد العقارية للدولة 

فعة ق المنتحقييخدم التنمية المستدامة ويحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام و

ً للانتفاع الجمابحيث  .العامة  لك وضعتعي، ولذتعُدّ هذه الأملاك مجالاً واسعا

مع  الدولة قواعد لتسييرها عبر الاستعمال المباشر أو بموجب تراخيص وعقود

ليب هيئات وأشخاص طبيعيين أو معنويين. ويُظهر النص وجود تباين بين الأسا

رق التقليدية والحديثة في التسيير، حيث ما تزال بعض الإدارات تعتمد الط

 .يةشفافعاصرة نحو الرقمنة والحوكمة والالكلاسيكية، بينما تتجه المقاربة الم

ها ورغم التطور القانوني والمؤسساتي، ما تزال عدة تحديات قائمة، من

وز لتجاصعوبة تحديد الملكيات بدقة، وضعف التنسيق، وتعقيد الجرد والتوثيق. و

يز إلى تحديث الإطار القانوني والإداري وتعز الفصلهذه الإشكالات، يدعو 

 .يشالرقابة والتفت

 تصادكما يؤكد أن الأملاك الوطنية الخاصة تمثل ركيزة استراتيجية للاق

ع لمشرّ الوطني، إذ تمكّن الدولة من دعم مشاريع التنمية والإنتاج، وقد سعى ا

الجزائري إلى ضبط تسييرها عبر منظومة قانونية دقيقة تضمن الحماية 

ري أصبح من الضرو والاستثمار الرشيد. ومع التحولات الاقتصادية الحديثة،

تحقيق ولاك اعتماد الرقمنة، الشفافية، والحوكمة الجيدة لضمان استغلال أمثل للأم

 .أهداف التنمية المستدامة

ات آلي بعد ما تم عرضه في التمهيد من عناصر تمهيدية ومقدمة عامة حول

سيير يات تآل المبحث الأول إلى، ننتقل  و إجراءات تسيير الأملاك الوطنية الخاصة

ذلك ية، ومن الفصل الثاني إلى معالجة المحاور الأساس الأملاك الوطنية الخاصة 

هم يس فمن خلال تحليل الجوانب المفاهيمية والتطبيقية للموضوع، بما يتيح تأس

 .منهجي متكامل ويهيئ الأرضية للفصول والمواضيع التالية
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 الخاصة المبحث الأول: آليات تسيير الأملاك الوطنية

درة كس قيعُدّ تسيير الأملاك الوطنية الخاصة من الجوانب الحيوية التي تع

مة. لمستداية االدولة على إدارة مواردها العقارية واستثمارها بفعالية لتحقيق التنم

سيطة الب وقد عرف هذا المجال تطورًا ملحوظًا، إذ انتقل من الأساليب التقليدية

بادئ والوسائل الورقية إلى آليات حديثة تقوم على مالمعتمدة على المركزية 

 .الشفافية والحوكمة والرقمنة

طنية طرق تسيير الأملاك الووانطلاقاً من ذلك، سنتناول في هذا المبحث 

 لإدارياظيم سواء التقليدية منها التي اعتمدت في المراحل الأولى من التن الخاصة،

ة استجابة للتحولات التكنولوجي ، أو الحديثة التي جاءتفي المطلب الأول

 الثاني. ا الرقمة للأملاك الوطنية الخاصة في المطلبكذو.والاقتصادية المعاصرة

 الطرق التقليدية لتسيير الأملاك الوطنية الخاصةالمطلب الأول:

يعُتبر التسيير التقليدي للأملاك الوطنية الخاصة المرحلة الأولى في مسار  

ية إدار الممتلكات في الجزائر، حيث كان يعتمد على أساليبإدارة هذا النوع من 

يزت . تمكلاسيكية تقوم على المركزية والاعتماد الكبير على الإجراءات الورقية

، مما عنيةهذه المرحلة بغياب قواعد بيانات دقيقة وضعف التنسيق بين الهيئات الم

 .انعكس على فعالية الاستغلال والمتابعة

لأملاك الوطنية الخاصة تمُارس وفق إجراءات محددة تعتمد على وقد كانت إدارة ا

الجرد اليدوي، وتوثيق الملكيات في سجلات عقارية تقليدية، إضافة إلى بطء 

الإجراءات الإدارية المرتبطة بالبيع أو التأجير أو منح الامتياز. كما كان تسيير 

دون إشراك فعاّل  هذه الأملاك يخضع بدرجة كبيرة لتوجيهات السلطة المركزية

 .1للهيئات المحلية، ما أدى إلى ضعف في استغلال الإمكانيات العقارية المتاحة

طار ورغم محدودية هذه الأساليب مقارنة بالأنظمة الحديثة، فإنها أسست للإ

سية التنظيمي الأول الذي مكّن من ضبط ملكية الدولة وتحديد القواعد الأسا

 ث هذاالإصلاحات والرقمنة التي تهدف إلى تحديلتسييرها، قبل أن تبدأ مرحلة 

 .القطاع الحيوي

                                                        
كلية ، القانونية والسياسيةمجلة البحوث والدراسات ، تقييم واستغلال الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري، حرز االله كريم1

 .213، ص العدد السادس، الدكتور يحيى فارس بالمدية جامعة،الحقوق
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طرق التقليدية لتسير الأملاك الوطنية بعد استعراض العناصر العامة لل 

للأساليب  فرع الأولالهذا الفصل، يخصص  منطلب الأول الخاصة في الم

يل ل تحلللتعمق في أحد محاوره الأساسية، من خلا قليديةتال الإدارةالتوثيق و 

 .عامث التفاصيله ومكوناته بدقة، بما يسهم في توضيح أبعاده وربطها بسياق البح

 :اليدوي للأملاك الوطنية الخاصة التسييرالأول: الفرع 

التسيير اليدوي للأملاك الوطنية الخاصة يعتبر أحد الأساليب التقليدية التي 

في فترة سابقة لإدارة الممتلكات المملوكة للدولة. يعتمد هذا الأسلوب  تم استخدامها

على الإدارة اليدوية والتقليدية التي تتم من خلال سجلات وأوراق مكتوبة بشكل 

يدوي، وهي تشمل العمليات اليومية التي تقوم بها الهيئات الحكومية والمحلية 

 .1لإدارة هذه الممتلكات

لقة لمتععلى إجراءات يدوية لتنظيم وتحليل المعلومات ا يعتمد التسيير اليدوي 

بيع  مثل بالأملاك الوطنية الخاصة. يتم تسجيل كل المعاملات المتعلقة بالأملاك

انت كالأراضي، تأجيرها، أو استخدامها في مشروعات حكومية في دفاتر يدوية. 

يثة لحدجيات اهذه الطريقة سائدة في ظل غياب الأنظمة الرقمية المتطورة والبرم

ق التي تسهل عملية التسيير. وهذا الأسلوب يخلق تحديات كبيرة في التوثي

عف والمراجعة، حيث يتم فقدان أو تدمير بعض الوثائق بمرور الوقت، مما يض

 .ة المتابعة والإشراف على الأملاكعملي

إنّ أكبر التحديات التي تواجه التسيير اليدوي للأملاك الوطنية الخاصة و

تتمثل في عدة جوانب إدارية وتقنية تؤثر بشكل مباشر على كفاءة وفعالية إدارة 

هذه الممتلكات. فمن جهة، يؤدي الاعتماد على السجلات الورقية والوثائق اليدوية 

مما يخلق صعوبات في تتبع إلى غياب نظام موحد ودقيق لحصر الممتلكات، 

وضعية كل عقار على حدة، سواء من حيث الملكية أو الاستغلال أو التخصيص. 

كما أن تضارب المعلومات بين الإدارات المحلية والمركزية يعُدّ من أبرز 

الإشكالات التي تنجم عن هذا الأسلوب التقليدي، إذ يمكن أن تسُجل ممتلكات معينة 

 2.ضمن فئات غير مطابقة لطبيعتها القانونية أكثر من مرة أو تدُرج

إلى جانب ذلك، فإنّ الاعتماد المفرط على العنصر البشري في إدخال 

البيانات وتحديثها يفتح المجال أمام الأخطاء والنقص في الدقة، خاصة في ظل 
                                                        

 .52، ص 2024مقداد خالد، الأملاك الوطنية الخاصة، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد الثاني، 1
 .328، ص المرجع السابقبن عيسى قدور، 2
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غياب التكوين المتخصص في مجال تسيير الأملاك العقارية. كما يسُهم النظام 

إبطاء سير العمليات الإدارية، سواء فيما يتعلق بإجراءات التخصيص اليدوي في 

أو التأجير أو الجرد، نتيجة الحاجة إلى البحث اليدوي في السجلات والمحفوظات 

 ً  .الورقية، وهو ما يجعل عملية الوصول إلى المعلومة أمراً معقداً وبطيئا

ليدية يعُرّض بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ضعف وسائل الحفظ والأرشفة التق

الوثائق للتلف أو الضياع مع مرور الوقت، مما يشكّل تهديداً لحفظ الذاكرة العقارية 

ً على قدرة الدولة في استغلال أملاكها بطريقة  الوطنية. هذا الوضع يؤثر سلبا

رشيدة وفعاّلة، ويبُرز الحاجة الماسة إلى التحول نحو أنظمة تسيير رقمية حديثة 

هولة الوصول إلى المعلومات، ودقة الإحصاءات المتعلقة تضمن الشفافية، وس

 .1بالأملاك الوطنية الخاصة

لتسيير اعلى الرغم من محدودياته، فإن  :أهمية التسيير اليدوي في فترة ما

عتماد بل اقاليدوي كان له دور مهم في تنظيم الأملاك الوطنية الخاصة في فترة ما 

ام ستخدوفير بعض الضوابط الأساسية على االتكنولوجيا الحديثة. وقد ساعد في ت

ة حديثالأراضي والممتلكات، وخاصة في الحالات التي لم تكن فيها التقنيات ال

 .ورًاتطر متاحة. ولكن مع تقدم الزمن، بات من الضروري الانتقال إلى أساليب أكث

 

 

 أساليب التوثيق والإدارة التقليديةالفرع الثاني: 

 إدارة نظم أساليب التوثيق والإدارة التقليدية تمثل المرحلة الأولى من تطور

ي الت الأملاك الوطنية الخاصة، حيث شكّلت في فترات سابقة الركيزة الأساسية

 اعتمدت عليها الدولة في ضبط ممتلكاتها وتنظيم معاملاتها العقارية. 

ة الأساسية لتدوين فقد كانت الوثائق الورقية والسجلات اليدوية الوسيل

البيانات وحفظها، من عقود ملكية وتخصيص، وعمليات بيع، وتأجير، ومنح 

امتيازات. وتميزت هذه المرحلة بطابعها الإداري البيروقراطي الذي يعتمد على 

                                                        
 .329نفسه، ص مرجع  1
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الجهد البشري المباشر في تسجيل المعطيات، وفرز الملفات، ومتابعة الإجراءات 

 .1القانونية والتنظيمية

 التوثيق الورقيأولا: 

ة لعموميرة ايعُدّ التوثيق الورقي من أقدم الأساليب التي اعتمدت عليها الإدا

 ختلفمفي تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، إذ شكّل الوسيلة الأساسية لتسجيل 

 لسجلاتر واالعمليات العقارية والمالية المرتبطة بهذه الأملاك. فقد كانت الدفات

و جار، أالإي تسُتخدم لحفظ المعلومات المتعلقة بعمليات البيع، أوالمكتوبة يدوياً 

لى عتصة التنازل، أو منح الامتياز، ويتم إعدادها وتحديثها داخل المصالح المخ

 .مستوى وزارة المالية أو المديريات الولائية للأملاك الوطنية

، إلا يلةوورغم أن هذا النظام وفّر نوعًا من التنظيم الإداري خلال فترات ط

أنه كان يعاني من بطء في الإجراءات وصعوبة في الوصول إلى المعلومات 

على الدقيقة في الوقت المناسب، نظرًا لاعتماده الكلي على الجهد البشري و

ية حدودالأرشفة اليدوية التي تتطلب وقتاً طويلًا للفحص والمراجعة. كما أن م

رور رضة للتلف أو الضياع مع موسائل النسخ والحفظ جعلت الوثائق الورقية ع

 .ةلدوللالزمن، ما أثر على موثوقية المعطيات وعرقل فعالية الإدارة العقارية 

وقد أدىّ هذا الواقع إلى تنامي الوعي بأهمية التحول من التوثيق الورقي إلى 

التوثيق الإلكتروني، بما يضمن تسريع المعاملات وتحسين مستوى الشفافية والدقة 

 .2الأملاك الوطنية الخاصةفي تسيير 

 التوثيق بالأرشيفاتثانيا: 

كانت الأرشيفات من أهم أساليب التوثيق التي اعتمدت عليها الإدارة التقليدية 

في الجزائر، حيث مثلّت الوسيلة الأساسية لحفظ الملفات والمستندات الرسمية 

ن خزائن أو المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة. فكانت هذه الأرشيفات عبارة ع

غرف مخصصة لتخزين الوثائق في شكل ملفات ورقية تصُنفّ وفق معايير إدارية 

بسيطة، مثل الترتيب الزمني أو الجغرافي، أو بحسب نوع المعاملة )بيع، إيجار، 

تنازل، تحويل ملكية...(. وقد كان الاطلاع على أي وثيقة أو ملف يتطلب البحث 

                                                        
جامعة الشهيد الشيخ ، اريماستر تخصص: القانون العق الأولىطنية مقدمة لطلبة السنة الو الأملاك :مطبوعة بيداغوجية في مادة، طارق مخلوف1

 .17، ص 2023/2024، تبسة كليةالحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص–ي العربي التبس
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جعل عملية الوصول إلى المعلومات بطيئة اليدوي في المجلدات والأرفف، ما 

 .1ومعقدة وتستغرق وقتاً وجهداً كبيرين من الموظفين

ومع مرور الزمن، واجه هذا النظام عدة مشكلات بنيوية، أهمها الفقدان 

العرضي لبعض الوثائق نتيجة سوء الحفظ أو الإهمال الإداري، إضافةً إلى 

الرطوبة، أو العوامل المناخية، أو تعرض العديد من الملفات للتلف بسبب 

الاستخدام المتكرر. كما أدى غياب نظام أرشفة إلكتروني حديث إلى صعوبات 

كبيرة في تتبع تاريخ الأملاك الوطنية، خاصة عند البحث في النزاعات العقارية أو 

عند الحاجة إلى استرجاع وثائق قديمة لإثبات الملكية. ومن ثمّ، شكّل هذا الوضع 

ا حقيقياً أمام الإدارة في مجال حفظ الذاكرة العقارية وضمان استمرارية تحديً 

 .2المعلومات المرتبطة بالأملاك الوطنية الخاصة

 إدارة المعلومات التقليديةثالثا: 

عتمد ية تفي ظل الإدارة التقليدية، كانت معالجة المعلومات تتم بوسائل يدو

ات لبياناالرقمية الحديثة. فقد كانت على الجهد البشري دون أي توظيف للتقنيات 

رقية، واول والمعلومات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة تسُجّل في دفاتر أو جد

ية عمل وتخُزّن في ملفات يصعب تحديثها أو مراجعتها بسهولة. وغالباً ما كانت

ية، جمع المعلومات ومعالجتها تتم بشكل فردي داخل كل مصلحة أو دائرة إدار

 .ةلمعنياوجود نظام موحد أو قاعدة بيانات مركزية تجمع بين مختلف الهيئات دون 

دى في ما أهذا النمط من إدارة المعلومات كان يفتقر إلى التنظيم المنهجي، م

ما أن كفة. كثير من الأحيان إلى تكرار البيانات أو تضاربها بين الإدارات المختل

دل والجهوية والمركزية جعل عملية تباغياب التنسيق بين الدوائر المحلية 

ية دارالمعلومات بطيئة وغير فعاّلة، وهو ما أثر سلباً على دقة القرارات الإ

 .المتعلقة بتسيير الأملاك الوطنية

بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد الإدارة التقليدية على الأساليب الورقية جعلها تواجه 

الحاجة، خاصة في الحالات التي  صعوبات في حفظ واسترجاع المعلومات عند

تتطلب سرعة في معالجة الملفات أو اتخاذ قرارات عاجلة. ومع تزايد حجم 

الأملاك الوطنية وتعقد معاملاتها القانونية والإدارية، أصبح هذا النمط من التسيير 

                                                        
، 8، العدد 1مجلة البحوث الإدارية والقانونية، جامعة الجزائر ،الوطنية في الجزائر بين النظام التقليدي والرقمنةتسيير الأملاك ،بوزيد محمد1

 .45، ص2021

 .48، ص نفسه مرجع  2
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عاجزًا عن مواكبة متطلبات الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز التي تفرضها الإدارة 

 .1ةالحديث

 لوطنيةاملاك تلعب الإدارة العامة دورًا أساسياً في التسيير التقليدي للأكما 

ذا هالخاصة من خلال تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بتلك الممتلكات. في 

 لأملاكة باالسياق، تكون الإدارة العامة مسؤولة عن تنظيم جميع العمليات المتعلق

 .ير، والحفاظ على هذه الأملاكالوطنية مثل التخصيص، البيع، التأج

ومن خلال هذا الدور، تضمن الإدارة العامة التنسيق بين مختلف المصالح 

المركزية واللامركزية، وتعمل على تحقيق الانسجام في القرارات المتعلقة بتسيير 

الأملاك الوطنية. غير أن الطابع البيروقراطي الذي ميز الإدارة التقليدية أدى في 

لأحيان إلى بطء الإجراءات وتعقيدها، ما انعكس سلباً على فعالية الأداء كثير من ا

 .2الإداري وعلى سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الممتلكات العمومية

 

 المطلب الثاني: التسيير الحديث والرقمنة

ياً دريجتشهدت الإدارة العمومية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة تحولًا 

جابة است أساليب التسيير الحديث المعتمد على التقنيات الرقمية، وذلك نحو تبني

طاع عد قلمتطلبات الحوكمة الرشيدة وتحسين فعالية إدارة الموارد الوطنية. ويُ 

ذ ل، إالأملاك الوطنية الخاصة من أبرز المجالات التي استفادت من هذا التحو

 اقبةبادل المعلومات، ومرساهم إدخال الرقمنة في تحديث أساليب التوثيق، وت

 .العمليات الإدارية المرتبطة بتسيير الأملاك

فبفضل الرقمنة، أصبحت الإدارة قادرة على تحقيق مستويات أعلى من 

الشفافية والدقة في المعاملات، وتقليص هامش الخطأ البشري، إضافة إلى تسريع 

مت هذه النقلة الإجراءات الإدارية وتحسين عملية الرقابة والتتبع. كما أسه

التكنولوجية في تعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة، من خلال إنشاء 

 .3قواعد بيانات مشتركة وأنظمة إلكترونية متكاملة لتسيير المعلومات العقارية

                                                        
، 12، العدد 3الجزائر مجلة الإدارة والتنمية، جامعة ، إدارة المعلومات في المؤسسات العمومية الجزائرية بين التقليد والرقمنة،بن دريدي سامية1

 .63–60، ص. 2022

مجلة الدراسات القانونية ، الإدارة العامة وتسيير الأملاك الوطنية في الجزائر: بين البيروقراطية ومتطلبات الإصلاح الإداري،زروقي عبد القادر2

 .35، ص 2021، 9، العدد 1والإدارية، جامعة الجزائر 
، ائريوالمقارنالجزمجلةالقانونالعامة مسح الأراضي والحفظ العقاري: أي دور في تشجيع الاستثمار، ، مشنف احمد، رقمنة إدارلاكرش مغنية3

ن، يزاجامعة غل ية في الجزائر،رالقانونية البحالمنظومة  لىعرها عات الدولية للبحاروأثيشرتال برمخ، 2024، افريل 02المجلد التاسع، العدد 

 .199الجزائر، ص 
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 همية الرقمنة في تسيير الأملاك الوطنيةالأولأع وسنتناول في الفر

 الأنظمة الرقمية المستخدمة في تسييرفي حين نخصص الفرع الثاني الخاصة

  .الأملاك

 أهمية الرقمنة في تسيير الأملاك الوطنية الخاصةالفرع الأول: 

 زائريةالج تعُدّ الرقمنة من أهم مظاهر التحديث الإداري التي تبنتها الدولة

ودة في إطار سعيها لتطوير أساليب تسيير الأملاك الوطنية الخاصة وتحسين ج

 فاءةمومية. فقد أصبحت الرقمنة اليوم ركيزة أساسية لتحقيق الكالخدمات الع

يدية لتقلاوالشفافية في إدارة الموارد العقارية، إذ تمكّن من تحويل الإجراءات 

 .المعقدة إلى عمليات إلكترونية أكثر سرعة ودقة وتنظيمًا

ل إن تطبيق التقنيات الرقمية في هذا المجال لا يقتصر فقط على تحوي

اتي علوممئق الورقية إلى ملفات إلكترونية، بل يتجاوز ذلك إلى بناء نظام الوثا

م تُ منة شامل يتيح للإدارة مراقبة وتسيير الأملاك بطريقة أكثر فاعلية. فالرق ي فسهِّ

لى توحيد البيانات العقارية ضمن قاعدة مركزية، مما يسهل عملية الوصول إ

لة لوكاكومية، كوزارة المالية، واالمعلومات وتبادلها بين مختلف الهيئات الح

 .الوطنية للأملاك الوطنية، والجماعات المحلية

كما تساعد الرقمنة في الحد من الأخطاء البشرية، وتقلل من مخاطر 

التلاعب أو ضياع الوثائق، وتمُكّن من متابعة كل العمليات بشكل فوري وشفاف. 

بحت عملية اتخاذ القرار في ومن خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة، أص

 .1مجال الأملاك الوطنية أكثر استنارة ودقة، استناداً إلى بيانات آنية وموثوقة

ية اتيجوعليه، فإن الرقمنة لا تمثل مجرد أداة تقنية، بل هي مقاربة استر

اءلة المستهدف إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة، من خلال ضمان الفعالية والشفافية و

اء و بنلاك الوطنية الخاصة. فهي بذلك تشكل الخطوة الأساسية نحفي إدارة الأم

 .إدارة عقارية ذكية قادرة على دعم مسار التنمية المستدامة في الجزائر

 كأداة لتحسين الكفاءة الرقمنة أولا:

تمثل الرقمنة إحدى أهم الركائز التي اعتمدت عليها الإدارة الحديثة في سبيل 

الأملاك الوطنية الخاصة. ففي الماضي، كانت الإجراءات تحسين كفاءة تسيير 

                                                        
، العدد 1مجلة البحوث الإدارية والاقتصادية، جامعة الجزائر ،التحول الرقمي في تسيير الأملاك الوطنية: الواقع والآفاق،الزهراءبوشريط، فاطمة 1

 .61، ص2022، 7
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الإدارية تنُفذ يدوياً وتعتمد على السجلات الورقية، مما كان يؤدي إلى بطء كبير 

في سير المعاملات وزيادة احتمالية وقوع الأخطاء البشرية أو ضياع الوثائق. هذا 

رع في حجم المعاملات الأسلوب التقليدي في الإدارة لم يكن يواكب التطور المتسا

 .1العقارية وتعقيدها، مما خلق تحديات حقيقية أمام سرعة اتخاذ القرار ودقته

لعمل اليب غير أن إدخال الأنظمة الرقمية في هذا المجال أحدث نقلة نوعية في أسا

تلف ن مخالإداري، إذ أصبحت المعاملات تدُار عبر قواعد بيانات مركزية تربط بي

ة لمتعلقاءات وتمكّن هذه القواعد من تتبع جميع العمليات والإجرا الهيئات المعنية.

ل بالأملاك الوطنية بشكل فوري، مما يعزز من دقة المعلومات وسرعة الوصو

عة لطباإليها. كما ساهمت الرقمنة في تقليل التكاليف التشغيلية الناتجة عن ا

فق تد ين انسيابيةوالأرشفة الورقية، فضلاً عن الحد من التكرار الإداري وتحس

 .المعلومات بين المصالح الحكومية

ومن خلال المنصات الإلكترونية الجديدة، أصبح بإمكان الموظفين المعنيين 

الاطلاع على البيانات وتحديثها أو تبادلها إلكترونياً، مما يسهل عملية اتخاذ القرار 

هذه الأنظمة في ويختصر الزمن الإداري اللازم لإنجاز المعاملات. كما ساعدت 

ترسيخ مبدأ الشفافية في التسيير، حيث يمكن تتبع كل خطوة من خطوات 

الإجراءات الإدارية بشكل موثق وآمن. وبهذا، أصبحت الرقمنة أداة أساسية 

لتحقيق الكفاءة والفعالية في إدارة الأملاك الوطنية الخاصة، بما يتماشى مع 

 .2حوكمة الإلكترونيةمتطلبات الإدارة الحديثة والتحول نحو ال

 تحسين الشفافية والمراقبةثانيا:

ة في رقمنتعُدّ الشفافية والمراقبة من أبرز المكاسب التي تحققها عملية ال

ى ر علتسيير الأملاك الوطنية الخاصة. فالتحول نحو الأنظمة الرقمية لم يقتص

رة لإداتسريع الإجراءات الإدارية فحسب، بل أسهم أيضًا في تعزيز الثقة بين ا

. منظمالمعلومات بشكل واضح و والمواطنين من خلال توفير إمكانية الوصول إلى

طلاع ن الام -سواء داخل الإدارة أو خارجها  -إذ تمُكّن الرقمنة مختلف الفاعلين 

 فسادعلى البيانات والسجلات العقارية في أي وقت، مما يقلل من احتمالات ال

 .الإداري أو سوء استغلال النفوذ

                                                        
جامعة مجلة الإدارة والإصلاح، ،الرقمنة كمدخل لتحسين كفاءة الإدارة العمومية في الجزائر: دراسة حالة قطاع الأملاك الوطنية،سميرعروج1

 .74، ص2023، 11، العدد 2قسنطينة 
 .75مرجع نفسه ، ص  2
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ة دقيقة لكل كما أن الأنظمة الرقمية الحديثة توُفر سجلات إلكتروني

المعاملات المالية والإدارية المرتبطة بالأملاك الوطنية، مما يسهل عملية التتبع 

والمراجعة في أي مرحلة من مراحل التنفيذ. وتمُكّن هذه السجلات الجهات 

الرقابية، سواء الداخلية كهيئات التفتيش والمراقبة، أو الخارجية كديوان المحاسبة، 

 .1ومراقبة شاملة وفعاّلة بناءً على بيانات دقيقة وموثقة من إجراء عمليات تدقيق

مكان بالإ وتسُهم الرقمنة أيضًا في ترسيخ مبدأ المساءلة الإدارية، إذ أصبح

و أجهة تحديد المسؤوليات بدقة من خلال تتبع الإجراءات إلكترونياً ومعرفة ال

شف مية بالكالموظف الذي اتخذ القرار في كل مرحلة. كما تسمح الأنظمة الرق

دة ن جومالمبكر عن أي تجاوزات أو أخطاء في المعاملات العقارية، وهو ما يرفع 

 .الحوكمة ويحد من ظواهر الغش أو التلاعب بالوثائق الرسمية

وعليه، فإن الرقمنة لا تعُتبر مجرد وسيلة تقنية لتحسين الأداء الإداري، بل 

تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، تمثل أداة فعاّلة لضمان النزاهة والشفافية في 

وتدعيم الرقابة المؤسسية من خلال توفير نظام معلوماتي موثوق يسهم في بناء 

 2.إدارة أكثر انفتاحًا ومصداقية

 ثالث ا: دور الرقمنة في التخصيص وإدارة الأملاك

، خاصةتلعب الرقمنة دورًا محورياً في تنظيم وتخصيص الأملاك الوطنية ال

مية ة رقإحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة من خلال إدخال أنظم إذ أسهمت في

د لاعتماابدل فمتطورة تمُكّن من تتبع العمليات العقارية ومراقبتها في كل مراحلها. 

تلف ة مخعلى الإجراءات الورقية المعقدة والبطيئة، أصبح بالإمكان اليوم متابع

 دقيقعن الأملاك بشكل لحظي و عمليات التخصيص، والبيع، والإيجار، والتنازل

 .عبر منصات إلكترونية تربط بين الإدارات المعنية

من خلال هذه الأنظمة الرقمية، يمكن للهيئات الحكومية المختصة أن تتابع 

استخدامات الأراضي والموارد الطبيعية وتتحقق من مدى توافقها مع الخطط 

مات دورية وشاملة للأملاك التنموية الوطنية. كما تسمح الرقمنة بإجراء تقيي

الوطنية استناداً إلى بيانات محدثة ومتكاملة، مما يمُكّن من اتخاذ قرارات 

استراتيجية مبنية على معطيات واقعية وموضوعية. وتتيح هذه الأدوات كذلك 

                                                        
مجلة دراسات الإدارة العامة، جامعة الجزائر ،الرقمنة ودورها في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الإدارة العمومية الجزائرية،عبد الحقبومعزة1

 .81، ص 2022، 6، العدد 3
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في  (GIS) إمكانية تحليل الاتجاهات والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية

 .1تقدير قيمتها واستعمالاتها المستقبليةتحديد مواقع الأملاك و

 صيص،إضافة إلى ذلك، تساهم الرقمنة في تعزيز الشفافية في عمليات التخ

 ي أيفحيث تسُجل جميع المعاملات في قواعد بيانات مؤمنة يمكن الرجوع إليها 

 لتنسيقية اوقت للتحقق من قانونية القرارات المتخذة. كما تسُهل هذه التقنية عمل

مما  قاري،مختلف المصالح الوزارية والمؤسسات المحلية المعنية بالتسيير العبين 

خدم ما ييحد من ازدواجية القرارات ويضمن الاستخدام الأمثل للأملاك الوطنية ب

 .أهداف التنمية المستدامة

لية وبذلك، أصبحت الرقمنة أداة استراتيجية لا غنى عنها في تحسين فعا

ارية، العق وإدارتها، إذ تسُهم في ترشيد استغلال المواردتخصيص الأملاك الوطنية 

ن مدييوتعُزز من شفافية الإجراءات، وتدعم القدرات التخطيطية للدولة على ال

 .المتوسط والبعيد

 التحديات المرتبطة بالرقمنةرابعا: 

ر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها الرقمنة في مجال تسيي

حديات ن التالخاصة، إلا أن عملية تطبيقها ما تزال تواجه جملة مالأملاك الوطنية 

الرقمية  لإدارةلى اإالبنيوية والتنظيمية والتقنية. فعملية التحول من الإدارة التقليدية 

 حتيةتتتطلب توافر شروط متعددة، من أهمها تأهيل العنصر البشري وبناء بنية 

 .البيانات رقمية متكاملة تضمن استدامة النظام وسلامة

نة لرقمايعُدّ نقص الكفاءات المتخصصة أحد أبرز العراقيل التي تعيق نجاح 

مة اللاز قنيةفي هذا القطاع، إذ ما زال عدد من الموظفين يفتقرون إلى المهارات الت

وين ج تكللتعامل مع الأنظمة الرقمية وإدارتها بكفاءة. ويتطلب ذلك تنفيذ برام

يات البشرية وتعزيز قدرتها على استخدام البرمجمستمر لرفع كفاءة الموارد 

 .وقواعد البيانات الحديثة

كما تبرز مشكلة ضعف البنية التحتية التكنولوجية، خاصة في بعض 

المناطق الداخلية والبلديات الصغيرة، حيث تعاني هذه الجهات من ضعف في 

استخدام  شبكات الاتصال ونقص في التجهيزات المعلوماتية، ما يحد من فعالية

الأنظمة الإلكترونية في الوقت الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، تطُرح قضايا أمن 

                                                        
، العدد 1مجلة الاقتصاد والإدارة الحديثة، جامعة الجزائر ،إدارة وتخصيص الأملاك الوطنية: مقاربة تحليليةتطبيقات الرقمنة في ،بن يوسف حسان1

  .92 ، ص2023، 9
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المعلومات وحماية البيانات كأحد التحديات الجوهرية، نظرًا لأهمية المعطيات 

 .1العقارية وحساسيتها

ا ورغم هذه الصعوبات، فإن التجربة الجزائرية في الرقمنة تشهد تطورً 

يع مشارإرادة سياسية واضحة، حيث تبنت الدولة عدة برامج وتدريجياً مدعومًا ب

لذلك، فإن  رقمية تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتعميم الخدمات الإلكترونية.

تحتية ة الفوائد الرقمنة تفوق بكثير تحدياتها، خاصة إذا تم الاستثمار في البني

 اممستدل إداري شامل والرقمية وتنمية الكفاءات البشرية، بما يضمن تحقيق تحو

 ة.في تسيير الأملاك الوطنية الخاص

 الأنظمة الرقمية المستخدمة في تسيير الأملاكالفرع الثاني: 

صة، تتعدد الأنظمة الرقمية المستخدمة في تسيير الأملاك الوطنية الخا

ية، حكوموتتنوع بين نظم متقدمة لتخزين البيانات، وأنظمة لإدارة المعاملات ال

نظمة ه الأإلى أدوات تحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرار. تكمن أهمية هذوصولاً 

ة في قدرتها على تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق مستوى عال  من الشفافي

نين مواطوالفعالية في الإجراءات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لل

 .والمستثمرين على حد سواء

جميع م لتمة قواعد البيانات المركزية التي تسُتخدمن بين هذه الأنظمة، أنظ

 ملكية،ت الكل المعلومات المتعلقة بالأملاك الوطنية في قاعدة واحدة، تشمل بيانا

شكل بوالإيجار، والبيع، والتخصيص، مما يسهل الوصول إلى المعطيات المحدثة 

مة الأنظ تيحا تفوري ويحد من الأخطاء والتكرار في المعالجة الورقية التقليدية. كم

ديم ن تقمالرقمية لإدارة المعاملات متابعة سير الملفات العقارية إلكترونياً، 

ثق ل موالطلبات، مرورًا بالتصديق والمراجعة، وصولاً إلى إتمام العمليات بشك

 .وسلس

دورًا محوريًا  (GIS) بالإضافة إلى ذلك، تلعب نظم المعلومات الجغرافية

لاك الوطنية، إذ تمكن من رسم خرائط رقمية دقيقة تحدد في تخطيط واستغلال الأم

مواقع الأراضي والمباني، وتتيح متابعة استخداماتها وتقييم قيمتها، فضلاً عن 

إجراء تحليلات مكانية تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة 

أدوات أساسية كما أصبحت المنصات الإلكترونية والخدمات عن بعد .وموضوعية

لتيسير التواصل بين الإدارة والمواطنين، حيث يمكنهم الاطلاع على المعلومات 

                                                        
، 3مجلة الإدارة والسياسات العامة، جامعة الجزائر ، تحديات التحول الرقمي في الإدارة العمومية الجزائرية: الواقع وآفاق التطوير،جعيجع ليلى1

 .90، ص2022، 8العدد 
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المتعلقة بالأملاك، تقديم طلبات التخصيص أو الاستفسار عن المعاملات، دون 

الحاجة للتنقل إلى المكاتب الحكومية، ما يقلل من البيروقراطية ويوفر الوقت 

 .1والجهد

قة يز دت الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تعزوأخيرًا، ساهمت تقنيا

ات التوقعات الإدارية، والكشف المبكر عن التجاوزات، وتحسين فعالية عملي

جابة ة واستعاليفالمراقبة والتقييم، مما يجعل الإدارة الرقمية للأملاك الوطنية أكثر 

 .لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 :(GIS)المعلومات الجغرافيةأنظمة أولا: 

من الأدوات الأساسية والفاعلة في  (GIS) تعُدّ أنظمة المعلومات الجغرافية

تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، لما توفره من قدرة دقيقة على تتبع ورصد حالة 

الأراضي والممتلكات على خرائط رقمية مفصلة. فهذه الأنظمة تتيح للهيئات 

المواقع الجغرافية الدقيقة للأملاك الوطنية، ومعرفة حدودها الحكومية تحديد 

القانونية، وفهم كيفية استغلالها في الوقت الفعلي، وهو ما يسُهّل اتخاذ القرارات 

 .2المتعلقة بالتخصيص أو التسيير الأمثل لهذه الموارد

ة شاملوإضافة إلى ذلك، يمُكن استخدام هذه الأنظمة لتقديم تقارير مفصلة 

ت انياحالة الأراضي، تتضمن معلومات عن ملكيتها، ونوع استخدامها، والإمك عن

زيع وتو المتاحة للاستثمار أو التطوير. ويسهم ذلك في تحسين التخطيط العمراني

تي أو ال تغلةالموارد الطبيعية بكفاءة، كما يتيح للسلطات متابعة الأراضي غير المس

 .اعية محددةيمكن تخصيصها لأغراض اقتصادية أو اجتم

كما تساعد نظم المعلومات الجغرافية في دمج البيانات المكانية مع البيانات 

الإدارية والاقتصادية، مما يوفر أداة قوية لدعم عملية اتخاذ القرار، سواء على 

المستوى المركزي أو المحلي، ويعزز من الشفافية والرقابة على عمليات التسيير 

دوات، أصبح بالإمكان تنفيذ خطط تنموية مستدامة العقاري. ومن خلال هذه الأ

تعتمد على تحليل شامل ودقيق لموارد الدولة العقارية، مع تقليل المخاطر المرتبطة 

 .3بالاستغلال غير المنظم أو التعدي على الأملاك الوطنية

                                                        
مجلة الأكاديمية ،تكنلوجيا نظم المعلومات الجغرافيةآفاق تسيير وحماية الممتلكات الثقافية العقارية في الجزائر من خلال استخدام ، عبدالرزاق اباب1

 .70، ص 05، العدد4، مجلد 2022، الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، للدراسات الاجتماعية والإنسانية
 .112، ص. 2021، 10علي سمير. تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في إدارة العقار العمومي. المجلة الجزائرية للحوكمة والتنمية، العدد 2
، 2021، 1د ، العد3مجلة دراسات جيومكانية في تسيير الأملاك، المجلد ،لتكنولوجيا الجغرافية المكانية في إدارة الأملاك الوطنية، انور سارة3

 .91ص 
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 أنظمة إدارة الممتلكاتثانيا: 

ي فمة وية المستخدتعُدّ أنظمة إدارة الممتلكات من الأدوات الرقمية الحي

تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، حيث تختص بتسجيل وإدارة كافة تفاصيل 

هذه  . تتيحدولةالممتلكات بما يشمل الأراضي، المباني، والموارد الطبيعية التابعة لل

ر، الأنظمة توثيق جميع المعاملات المتعلقة بالأملاك، مثل البيع، التأجي

 أشكال الاستغلال، مع ضمان حفظها في قاعدةالتخصيص، أو أي شكل آخر من 

 .بيانات مركزية محدثة بشكل دائم لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها

توفر هذه الأنظمة إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات للهيئات المعنية، 

سواء كانت إدارية أو إشرافية، ومن أي موقع جغرافي متصل بالشبكة، مما يسهل 

كما تتيح للمديرين توزيع المهام على  .ت الإدارية بسرعة وفاعليةاتخاذ القرارا

الموظفين ومتابعة تنفيذها بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية، وتقليل الأخطاء البشرية 

 .1المرتبطة بالأنظمة الورقية التقليدية

ت ليلابالإضافة إلى ذلك، يمكن من خلال أنظمة إدارة الممتلكات إجراء تح

 مؤجرة،ني الالعقاري، مثل تقييم العائدات المالية للأراضي أو المبادقيقة للأداء 

ل ستغلااومراقبة الاستخدام الفعلي للأملاك العامة، والكشف عن أي تجاوزات أو 

كثر أنية غير قانوني. وبفضل هذه الأدوات، أصبحت الإدارة الرقمية للأملاك الوط

رية لعقاين استغلال مواردها اكفاءة ومرونة، وتدعم تحقيق أهداف الدولة في تحس

 .وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها

 

 

 الأنظمة المالية والإداريةثالثا: 

ارة ي إدفتشمل الأنظمة المالية والإدارية الرقمية المتقدمة التي تسُتخدم 

لية ت المااملاالأملاك الوطنية الخاصة على رقابة دقيقة وتحليلًا شاملاً لجميع المع

ت روفاالمرتبطة بهذه الأملاك. تعمل هذه الأنظمة على تسجيل الإيرادات والمص

 م، ممادائ المتعلقة باستخدام الأملاك أو بيعها بدقة عالية في سجلات محدثة بشكل

 .يضمن موثوقية البيانات المالية ويعزز الشفافية

                                                        
 .82عايلي رضوان، المرجع السابق ، ص 1
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ت ئاهيمن خلال دمج الأنظمة المالية مع أنظمة إدارة الممتلكات، يمكن لل

 اراتالحكومية الوصول إلى تقارير مالية وإدارية مفصلة تساعد على اتخاذ قر

 يمكّن كاملمالية سليمة وفعالة فيما يتعلق بكل ما يخص الأملاك الوطنية. هذا الت

ولة، ات بسهزانيمن متابعة الأداء المالي بدقة، ويتيح مراقبة الالتزام بالعقود والمي

 .لرقابة الماليةمع تسهيل عمليات التدقيق وا

تعتمد هذه الأنظمة على بنية تحتية تقنية متطورة تدعم تنفيذ الإجراءات 

الإدارية والمالية بكفاءة، وتسُتخدم من قبل المديرية العامة للأملاك الوطنية 

وغيرها من الهيئات ذات الصلة، ضمن جهود مستمرة لتحديث منظومة الإدارة 

 .1القطاع العقاري الوطني الخاص المالية وتحسين الأداء الحكومي في

إضافة إلى ذلك، يعزز التسيير الحديث الشفافية في إدارة الأملاك الوطنية، 

إذ توفر الأنظمة الرقمية سجلًا متكاملًا لجميع العمليات العقارية، بما يشمل 

التخصيص، التأجير، البيع، أو التنازل. هذا السجل الإلكتروني يسهل عملية 

والمراقبة الداخلية والخارجية، ويحد من مظاهر الفساد أو سوء استغلال المراجعة 

 .2الموارد، مما يزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين في الإدارة الحكومية

بفضل هذه الأدوات والتقنيات الرقمية المتطورة، أصبحت المؤسسات و

لخدمات الحكومية قادرة على توفير الوقت والجهد، فضلاً عن تحسين جودة ا

المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ما يدعم السياسات العامة للدولة في تعزيز التنمية 

 3.الاقتصادية والاجتماعية بفعالية

 

 

 

 

 

                                                        
النظام القانوني لأملاك الوطنية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، حسيبة بوجنة،1

 .58ص 2021
 

، بن يوسف بن خدة، 1السياسية،جامعة الجزائر  والعلوم للحقوق الجزائرية المجلةبالمواطن،  الوطنية لأملاكا إدارة علاقة أمين، حسين محمد يزيد3

 .13، ص 2024، 02،العدد09الجزائر،المجلد



 الوطنية الخاصة  للأملاكآليات و إجراءات التسيير :الثانيالفصل 

 

~ 44 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والحلول في تسيير الأملاك الوطنية الخاصة  التحديات الثاني:المبحث 

سية الأسايشكل تسيير الأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر أحد الركائز 

مية ق التنتحقيللإدارة العامة، لما له من أثر مباشر على استغلال الموارد الوطنية و

عتماد ر واالاقتصادية والاجتماعية. ورغم الجهود المبذولة لتحديث أساليب التسيي

 دياتالرقمنة والتقنيات الحديثة، إلا أن هذا القطاع يواجه مجموعة من التح

 .اتخدامهة اسفنية التي قد تؤثر على فعالية الإدارة وكفاءالقانونية والإدارية وال

ة تعلقعلى الصعيد القانوني، قد يواجه تسيير الأملاك الوطنية تعقيدات م

ت هيئابتعدد النصوص التشريعية والتنظيمية، وتداخل الاختصاصات بين مختلف ال

ل حو عاتالحكومية، مما يؤدي أحياناً إلى إبطاء اتخاذ القرارات أو ظهور نزا

ي تمثل فات تالملكية واستخدام الموارد. أما على الصعيد الإداري والتقني، فالتحدي

نية ضعف الكفاءات البشرية المؤهلة للتعامل مع الأنظمة الرقمية، ونقص الب

عد التحتية التكنولوجية في بعض المناطق، بالإضافة إلى صعوبات تحديث قوا

 .ملاكلجغرافية لضمان الرصد الدائم للأالبيانات وربطها مع نظم المعلومات ا

ويهدف هذا المبحث إلى استعراض هذه التحديات بشكل مفصل، مع تحليل 

، ومن ثم  التحديات القانونية الإداريةمن خلال  آثارها على تسيير الأملاك الوطنية

تقديم الحلول المقترحة والآليات العملية التي يمكن تبنيها لتجاوز هذه الصعوبات، 

ا يضمن تحقيق كفاءة أكبر، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة الخدمات بم
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الحلول المقترحة لتطوير من خلال  الإدارية المرتبطة بالأملاك الوطنية الخاصة

 . التسيير

 المطلب الأول: التحديات القانونية والإدارية

بين يشكل تسيير الأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر قطاعًا حساسًا يجمع 

الأبعاد القانونية والإدارية، نظرًا لأهميته في حماية الثروة الوطنية وضمان 

استغلالها بالشكل الأمثل. ومع التوسع في استخدام الرقمنة والتقنيات الحديثة، لا 

تزال هناك جملة من التحديات القانونية والإدارية التي تواجه الهيئات المكلفة 

 .1الية العمليات وشفافية الإجراءاتبالتسيير، مما قد يؤثر على فع

يث وسنقوم في هذا المطلب بتحليل هذه التحديات من خلال عدة فروع، بح

من  يةوالفن ثم التحديات الإداريةمن خلال الفرع الأول نبُرز التحديات القانونية 

 مهيداًة، ت، مع توضيح أثرها على تسيير الأملاك الوطنية الخاصخلال الفرع الثاني

  .الحلول المقترحة في المطلب الثانيلطرح 

 :التحديات القانونية المتعلقة بتحديد الملكيةرع الأول: الف

واجه تالتي  وقاتتعُدّ التحديات القانونية المتعلقة بتحديد الملكية من أبرز المع

ءات تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، نظرًا لأهميتها في ضمان سلامة الإجرا

لخطوة مثل االحقوق المرتبطة بالأملاك. فعملية تحديد الملكية تالقانونية وحماية 

ني لمبااالأساسية لضمان أن كل قرار إداري أو اقتصادي يتُخذ بشأن الأراضي أو 

 .يعود بالنفع على الدولة ويستند إلى أساس قانوني سليم

ة حاولملكن في الواقع، تواجه الهيئات الحكومية العديد من الصعوبات عند 

اخل تتد د حقوق الملكية للأملاك الوطنية الخاصة، خصوصًا في الحالات التيتحدي

د تنشأ قكما  .فيها الملكيات أو يفتقر فيها السجل العقاري إلى التحديث الدوري

أو  يمة،نزاعات حول حدود الأراضي أو المباني نتيجة تغييرات على الخرائط القد

 .نتيجة عدم وجود وثائق تثبت الملكية بوضوح

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يترتب على هذه التحديات القانونية آثار مباشرة 

على استغلال الأملاك الوطنية، إذ قد تؤدي إلى تأخر عمليات التخصيص، البيع، 

أو التأجير، وتضعف من قدرة الإدارة على فرض الرقابة والمراقبة على 

ة إلى آليات دقيقة لتوثيق الاستخدام الفعلي لهذه الممتلكات. ومن هنا تبرز الحاج

                                                        
 .50صفراني كريمة، مرجع سابق، ص 1
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الملكية تشمل تحديث السجلات العقارية، وتطوير الخرائط الرقمية، وربطها 

 .1بالأنظمة المعلوماتية الإدارية لضمان التحقق من الملكية بطريقة رسمية وفعالة

ي لقانوننب اوبذلك، فإن التحديات المتعلقة بتحديد الملكية لا تقتصر على الجا

وطنية ك التؤثر على الكفاءة الإدارية والشفافية في تسيير الأملافقط، بل تمتد ل

ديث حالخاصة، مما يجعل معالجتها أولوية حقيقية في سياق تطوير نظام تسيير 

 .ومتطور

 

: التحديات في إثبات ملكية الأراضي  أولا 

ة ي إدارفداً تعُد مشكلة إثبات ملكية الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقي

داري إرار قالأملاك الوطنية، نظرًا لأهمية التأكد من صحة الملكية قبل اتخاذ أي 

 بعض أو اقتصادي. تعود صعوبة إثبات الملكية إلى عدة أسباب، من أبرزها قدم

 وفرةالأراضي التي قد تعود إلى عصور لم تكن فيها سجلات ملكية دقيقة أو مت

ا رسمية واضحة، ويخلق فراغً  بشكل كامل. هذا الوضع يؤدي إلى غياب وثائق

 تخاذقانونياً قد يسُتغل من قبل بعض الأطراف، مما يزيد من التعقيدات في ا

 .القرارات المتعلقة بالتخصيص أو البيع أو التأجير

كما يمكن أن تظهر تناقضات بين الوثائق الرسمية والشهادات المحلية أو 

ل عملية إثبات الملكية أكثر تعقيداً بين الخرائط القديمة والسجلات الحديثة، مما يجع

ويستلزم تدخل القضاء أو لجان مختصة للتحقق من الحقوق القانونية. هذه التحديات 

تجعل من الضروري اعتماد آليات حديثة لتوثيق الملكية، مثل رقمنة السجلات 

 2.العقارية وربطها بأنظمة المعلومات الجغرافية

 ثاني ا: التداخل في حدود الملكية

يمثل تداخل حدود الملكية بين الأملاك الوطنية والخاصة أحد أبرز التحديات 

ً أن بعض الأراضي تابعة للدولة بينما تكون في الواقع  القانونية، إذ قد يعُتقد خطأ

ملكًا خاصًا لأفراد، أو العكس. يؤدي هذا التداخل إلى نزاعات قانونية طويلة 

                                                        
جامعة الاخوة منتوري  مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال،مهدي شعوة، النظام القانوني للأملاك الوطنية العامة في التشريع الجزائري، 1

 .298ص ،2024، جوان 01، العدد 09 )الجزائر(، المجلد1قسنطينة 
كلية الحقوق والعلوم ، مجلة القانون العام الجزائري والمقارنا، الوطنية العامة والخاصة والمنازعات الناجمة عنه الأملاكحماية ، سماعيني هاجر2

 2018، 2، العدد 4، المجلد سيدي بلعباس –ليابس  جيلاليجامعة -السياسية 

 .2مرجع سابق، العدد، سماعيني هاجر  2
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على موارد طبيعية هامة أو أراض   ومعقدة، خصوصًا في المناطق التي تحتوي

 .قابلة للتنمية الاقتصادية

كما أن تحديد الحدود العقارية التقليدي يعتمد غالباً على الخرائط القديمة التي 

لم يتم تحديثها أو التحقق من دقتها، مما يزيد من احتمالية ظهور نزاعات على 

ستخدام تقنيات نظم الملكية. وللتغلب على هذا التحدي، أصبح من الضروري ا

والخرائط الرقمية الحديثة، وربطها بالسجلات  (GIS) المعلومات الجغرافية

 1.العقارية لضمان تحديد دقيق للحدود وحماية حقوق جميع الأطراف 

 ثالث ا: القوانين التي تنظم التحديد العقاري

 تتوفر في الجزائر منظومة تشريعية وتنظيمية تعُنى بتحديد الملكية

  الوطنية الأملاك أو الخاصة للأراضي بالنسبة سواء - العقارية

ابعة سجّل ضمنها أعمال المسح العقاري، إنشاء السجل العقاري، ومتوت - 

 :حقوق الملكية. من أبرز النصوص

 Ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975  المتعلّقة بإعداد

المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، والتي تعُدّ الأساس القانوني 

 Loi n° 90-25 .في الجزائر (livret foncier) "الكتاب العقاري"لنظام 

du 18 novembre 1990  ّالخاصة بتوجيه السياسة العقارية، التي تحدد

أنماط تدخل الدولة والمجتمع الإطار القانوني لخصائص الشريحة العقارية و

  .في المجال العقاري

 الكتـاب العقاري »إلى إدراج  2025 كما يشير قانون المالية لسنة

ضمن جهود الرقمنة،  (livret foncier électronique) «الإلكتروني

ا لنظام التوثيق العقاري، إذ جاء في مقا مالية نون الل قاحيث يعُدّ تعديلًا مهمًّ

 العقاري الكتاب أدخلت 2025 لـ المالية قانون من 165 المادة»بأن 

  .«Ordonnance 75-74 من 18 للمادة تعديل الإلكتروني،عبر

 كجزء ،2025 كذلك، يعُمل على إطلاق هذا النظام الإلكتروني مطلع سنة 

 بهدف الجزائر، في العقاري والمسح المالية لقطاع الرقمي التحول من

 2.الشفافية وتعزيز الإجراءات تسريع

 
                                                        

 
باسي توفيق، هويدي حسين، الحماية القانونية للأملاك الوطنية الخاصة في ظل القانون الجزائري، مذكرة الماستر في الحقوق، تحصص قانون 2

 .47، ص 2020عقاري، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، 



 الوطنية الخاصة  للأملاكآليات و إجراءات التسيير :الثانيالفصل 

 

~ 48 ~ 

 

 المشاكل الإدارية في تتبع وتوثيق الأملاكالفرع الثاني: 

ملية عفي  يعُدّ توثيق وتتبع الأملاك الوطنية الخاصة أحد الركائز الأساسية

ثر لتي تؤايات التسيير الإداري الفعاّل، غير أنّ هذا الجانب يواجه العديد من التحد

ت معلوماة الالممتلكات العمومية. إذ تمثل دقّ بشكل مباشر على كفاءة وشفافية إدارة 

 متعلقةة الالموثقة ومدى حداثتها عاملاً حاسمًا في ضمان سلامة القرارات الإداري

 .بالتصرف أو الاستغلال أو الحماية القانونية لهذه الأملاك

في الواقع، لا تزال الإدارة الجزائرية، رغم الجهود المبذولة في مجال 

صعوبات متعلقة بتكامل البيانات بين مختلف الهيئات الحكومية، الرقمنة، تواجه 

وكذا في آليات تحديث وتدقيق السجلات العقارية. فغياب نظام مركزي موحد 

لتوثيق الأملاك يؤدي إلى تكرار المعلومات أو تضاربها بين المصالح المعنية، ما 

ء من حيث يخلق ثغرات في عملية التسيير ويجعل تتبع حالة الأملاك، سوا

 .1الاستعمال أو العائد، أمرًا معقداً

كما أن ضعف التنسيق بين المصالح المحلية والمركزية، وغياب قاعدة بيانات 

موحدة ومؤمّنة، يؤديان إلى بطء في الإجراءات الإدارية المتعلقة بتوثيق الملكيات 

التخطيط أو تحويلها أو متابعتها. وهذا بدوره ينعكس سلباً على فعالية عملية 

والاستثمار في هذه الأملاك. لذلك، يعُدّ تطوير آليات التوثيق والمتابعة باستخدام 

أو قواعد البيانات  (GIS) التقنيات الرقمية المتقدمة مثل نظم المعلومات الجغرافية

 .2السحابية من الحلول الأساسية التي يجب تبنيّها لضمان إدارة أكثر دقةّ وشفافية

 البيانات الشاملة نقص قاعدةأولا: 

يير ه تسيعُد نقص قاعدة بيانات موحدة وشاملة من أكبر التحديات التي تواج

ت الأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر. في كثير من الأحيان، تكون السجلا

ي الحال ضعهاالموجودة غير دقيقة أو قديمة، مما يعيق تتبع ملكية الأملاك وتقييم و

 عامةتطورات الرقمية الحديثة أن لدى المديرية البشكل موثوق. فقد أظهرت ال

ثائق الو للأملاك الوطنية جهوداً كبيرة لتحسين هذا الجانب من خلال رقمنة كافة

 217ى مليون وثيقة على مستو 27والأرشيفات العقارية، حيث تم رقمنة أكثر من 

 .محافظة عقارية عبر الوطن

                                                        
 84، ص 2022تسيير الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري، دار الجامعة الجديدة، الجزائر،  عبد الرحمن عطية،1
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منصة متكاملة للمواطنين  كما أن برنامج "فضاء الجزائر" الرقمي يوفر

والمهنيين للوصول بسهولة إلى المعلومات المساحية والعقارية، والحصول على 

الوثائق بشكل فوري وآمن. إحداث بنية تحتية قوية تربط كافة مصالح الأملاك 

الوطنية عبر شبكة ألياف بصرية وطنية تدعم عمليات النقل والتبادل الآني للبيانات 

 .1بشكل آمن ومستقر

ي ألف دفتر عقار 320وبفضل هذه الرقمنة الشاملة، تم إعداد أكثر من 

شكل ها بوتسليمه للمالكين، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد الطلبات التي تم معالجت

ملك  مليون 14كما تم إنشاء قواعد بيانات تحتوي على بيانات أكثر من  .فعال

ت حديايخفف كثيرًا من التعقاري، مما يرفع من دقة وكفاءة التسيير الإداري و

 .التقليدية المرتبطة بنقص البيانات وغياب التنسيق

 التوثيق الورقي البطيءثانيا: 

عض برغم التقدم الرقمي الذي شهدته بعض المناطق في الجزائر، لا تزال 

 لوطنيةك االهيئات الحكومية تعتمد على التوثيق الورقي التقليدي في إدارة الأملا

تعلقة الم يمثل عائقاً كبيرًا أمام تسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة، وهو ما

يث ت، حبالأراضي والممتلكات. هذا الاعتماد على الورق يؤدي إلى بطء الإجراءا

حبها يصا تستغرق عمليات استخراج الوثائق العقارية والتوثيق وقتاً طويلًا، وقد

 .أخطاء بشرية أو تلف وفقدان لبعض الوثائق الهامة

تغلب على هذه المشكلة، أطلقت المديرية العامة للأملاك الوطنية برامج لل

رقمنة متقدمة، منها نظام التسليم الآلي والآني للوثائق والدفاتر العقارية، الذي دخل 

حيّز التنفيذ في ولايات عديدة مثل وهران. هذا النظام يسمح بإصدار الوثائق بشكل 

ير من تأثير التوثيق الورقي البطيء على فوري وأوتوماتيكي، مما قلل بشكل كب

 .2سير المعاملات، وساعد في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستثمار

يعُدّ التوثيق الورقي من أقدم الوسائل التي اعتمدت عليها الإدارات حيث 

العمومية في تسيير الأملاك الوطنية، إذ يعتمد على تسجيل المعاملات العقارية في 

دفاتر وسجلات يدوية تحفظ داخل الأرشيفات المحلية أو الجهوية. غير أن هذه 

الطريقة، رغم دورها في حفظ الحقوق القانونية، تعاني من بطء كبير في 

                                                        
متاح على  .إطلاق شبكة الانترانت للمديرية العامة للأملاك الوطنية: دفتر عقاري وعقود رقمية .(2024ديسمبر  15جريدة الحياة العربية. )1

 :الرابط
/abiya.net/arhttps://www.elhayatalarالعامة-للمديرية-الانترانت-شبكة-إطلاق/ 
  )2025،)الجزائر –جامعة تمنراست ، موقع الأوقاف الجزائرية .القواعد العامّة لتأسيس ونفاذ نقل العقار محل التصرف الوقفي،رقاني عبد المالك2

 .08/11/2025تم الاطلاع عليه يوم :  /يقطر-عن-العامة-الوقفية-العقارات-توثيق :dz.org-https://waqf/متاح على الرابط

https://www.elhayatalarabiya.net/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://waqf-dz.org/توثيق-العقارات-الوقفية-العامة-عن-طريق/
https://waqf-dz.org/توثيق-العقارات-الوقفية-العامة-عن-طريق/
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الإجراءات نتيجة تعدد المراحل الإدارية وتراكم الوثائق وصعوبة الوصول إلى 

ي إلى زيادة احتمالات المعلومات عند الحاجة. كما يؤدي هذا الأسلوب التقليد

ضياع الملفات أو تلفها بمرور الوقت، ما يجعل عملية الرقابة والتتبع الإداري 

محدودة الكفاءة. لذلك برزت الدعوات إلى الانتقال نحو التوثيق الإلكتروني بوصفه 

 1.وسيلة أكثر سرعة ودقة وشفافية في تسيير الأملاك الوطنية

 دة للملكيةأخطاء في الإدارة المتعدثالثا: 

لاك تعد مشكلة تعدد الهيئات الإدارية المسؤولة عن إدارة وتوثيق الأم

ر الوطنية الخاصة في الجزائر من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التسيي

ي لة فالعقاري. ففي الكثير من الحالات، تتولى هيئات مختلفة مسؤوليات متداخ

ه وعدم تنسيق فعال بين هذ مناطق مختلفة، مما يؤدي إلى تضارب المعلومات

 .الجهات

هذا التعدد والافتراق في الإدارة يؤدي إلى صعوبات كبيرة في توحيد 

البيانات، ويعُقدّ عمليات رصد وتتبع حالة الأملاك، كما أنه يبطئ من سير 

الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتوزيع أو التخصيص، ويسبب تأخيرًا في اتخاذ 

ذلك، قد تؤدي هذه التداخلات إلى وجود ثغرات قانونية  القرارات. إضافة إلى

تسعى الحكومة حيث  .وإدارية تعيق تطوير منظومة الإدارة بشكل متكامل ومنسجم

الجزائرية من خلال تحديث التشريعات وتنفيذ مشاريع الرقمنة المتقدمة إلى تقليص 

ت بمنظومة هذه الأخطاء عبر توحيد قاعدة بيانات مركزية وربط مختلف الهيئا

رقمية مشتركة، تهدف إلى تحسين التنسيق بين الجهات المسؤولة وتوفير معلومات 

 2.دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار الإداري والتخطيطي

 ضعف التنسيق بين الهيئات المعنية: رابعا

يشكل ضعف التنسيق بين الهيئات الحكومية المسؤولة عن تسيير الأملاك 

عائقاً مهمًا أمام تطوير وتحسين جودة الإدارة في هذا القطاع الوطنية الخاصة 

الحيوي. غالباً ما تظهر فواصل في التعاون والتبادل المعلوماتي بين هذه الهيئات، 

مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير متكاملة أو متناسقة تضر بأداء الإدارة وتسيير 

تأخير إنجاز المهام، الأملاك. ويتسبب هذا الضعف في تعقيد الإجراءات، و

                                                        
 .07، ص  القانوني في الجزائر الأمنرهانات رقمنة القطاع العقاري وأثره على ، حويذق عثمان، سماتي شريفة1
 .363ص ، 2011، 19باحماوي عبد االله، أنواع الحماية القانونية للأملاك الوطنية في الجزائر، مجلة الحقيقة، جامعة احمد دراية، ادرار، العدد 2
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بالإضافة إلى ظهور تضارب في السياسات أو التنفيذ بين المصالح المختلفة، ما 

 .1ينعكس سلباً على إدارة الموارد العقارية واستغلالها

من الناحية الهيكلية، فإن التعدد في الأجهزة الإدارية وعدم وضوح آليات التنسيق 

إلى نقص في الانسجام وتكرار الجهود،  بين الجهات المركزية واللامركزية يؤدي

وهو ما يتطلب إدخال إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين التنسيق وتعزيز التكامل 

بين المصالح على جميع المستويات. تعمل الحكومة الجزائرية على تبني 

إصلاحات هيكلية تهدف إلى إعادة تنظيم المديرية العامة للأملاك الوطنية وربط 

جية في مختلف الولايات، بهدف تخفيف الإجراءات الإدارية مصالحها الخار

 .2وتحقيق تناسق أكبر بين الهيئات

ل مع ذلك، تبقى التحديات قائمة، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح الهياك

ً في ساسياللامركزية التي تدير أملاك البلديات والولايات، والتي تلعب دورًا أ ا

ً م دارة الإ ا تفتقر إلى آليات تنسيق فعالة معالتسيير على الأرض ولكنها غالبا

، لرقميةاتية المركزية. من هنا، تحتاج عملية تطوير التنسيق إلى تعزيز البنية التح

ر وضع آليات تواصل رسمية، وتوفير تدريب مستمر للطاقم الإداري لضمان سي

 .العمليات بشكل متكامل وفعال

للأملاك الوطنية مشروع شبكة في هذا السياق، أطلقت المديرية العامة 

مقار إدارية عبر  405مصلحة موزعة على  587الانترانت التي تربط حوالي 

مع توفير بنية تحتية لشبكة  SD WAN كامل التراب الوطني، باستخدام تقنية

الألياف البصرية، وذلك بهدف ضمان نقل آمن وفعال للبيانات وتبادلها بين 

ما تدعم هذه المنصة الرقمية خدمات للمواطنين المصالح بشكل آن  ومتزامن. ك

والمهنيين عبر منصة "فضاء الجزائر"، ما يسهل وصولهم إلى المعلومات 

 .3العقارية وخدمات استخراج الوثائق بشكل رقمي وموحد

الفعال بين الهيئات المحلية مثل البلديات والمحافظات،  التنسيقويمثل 

ا إدارياً بالغ الأهمية في تسيير الأملاك والهيئات المركزية كالوزارات، تحديً 

الوطنية الخاصة بالجزائر. تواجه الهيئات المحلية أحياناً نقصاناً في المعرفة 

                                                        
 .226لال، مرجع سابق، ص يوسفي بي1
 226مرجع نفسه ، ص 2
 298ص، مرجع سابق،وةعمهدي ش3
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الكاملة بالقوانين الوطنية المتعلقة بالأملاك، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير 

 .1متوافقة مع السياسات الوطنية العامة أو الإدارية العليا

ون ث يكياب في التنسيق الموحد يخلق فجوات في تنفيذ السياسات، حيهذا الغ

اف من الضروري تحقيق توحيد للرؤى والأهداف عبر تعزيز التعاون بين الأطر

 عوامل عدة المختلفة. وتعتمد فعالية التعاون بين الهيئات المحلية والمركزية على

ات ر آليالوطنية، وتطويمنها تبادل الموارد، التدريب على القوانين والسياسات 

 .تواصل مستمرة لضمان انتقال المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب

في الجزائر، هناك قوانين وتنظيمات تدعم مبدأ اللامركزية والتفريع، والتي 

تهدف إلى منح مزيد من الصلاحيات والاستقلالية للهيئات المحلية في إطار توافقها 

إلى ذلك، تشجع السياسات الحكومية على إقامة مع الحكومة المركزية. إضافة 

شراكات مستدامة بين البلديات والوزارات لتحقيق أهداف التنمية المحلية والإقليمية 

بكفاءة، وتفعيل التعاون في مجال إدارة الأملاك الوطنية بما يضمن تطبيق 

لتقوية يتطلب هذا التعاون جهوداً متواصلة .التشريعات وتحقيق التنمية المتوازنة

القدرات المؤسسية للهيئات المحلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم تبادل 

المعلومات والبيانات في نظام متكامل، مما يسهم في تعزيز التنسيق وتوحيد 

 .2الإجراءات بين جميع الفاعلين الإداريين

 

 المطلب الثاني: الحلول المقترحة لتطوير التسيير

ب دقة تتطل الأملاك الوطنية الخاصة من أهم الملفات الإدارية التيتعد إدارة 

لوطني اد اوفعالية في التسيير، وذلك لما لهذه الأملاك من أثر مباشر على الاقتص

 د منواستغلال الموارد العامة. ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك العدي

قل نمليات ين عية للأملاك، وتأمالتحديات المرتبطة بالتوثيق، متابعة الحالة القانون

طء في الب الملكية أو استغلالها. ومن بين أبرز المشكلات التي تعيق التسيير نجد

 الإجراءات الورقية، ضعف التنسيق بين الجهات الإدارية، ونقص الكفاءات

 .المتخصصة في إدارة الموارد العقارية

                                                        
 The problematic ofتحقيق التنمية المحلية في الجزائر  ودوره فياشكالية التعاون ما بين البلديات ، محمد سفيان صراح، بزارن صاولة ب1

cooperation between municipalities and its role in achieving local development in Algeria ، المجلة الجزائرية للمالية

 .119ص ، 2023،  01، العدد13، المجلد ) )تلمسانجامعة أبي بكر بلقايد ، العامة
 .120مرجع سابق، ص 2
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هدف إلى تطوير ومن هنا، تبرز الحاجة إلى وضع حلول عملية ومبتكرة ت

تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، سواء من خلال التحول الرقمي وتبني نظم 

إلكترونية متقدمة لتوثيق المعاملات ومتابعة الأملاك، أو عبر تحديث الأطر 

القانونية والتنظيمية التي تنظم عمليات التسيير، بالإضافة إلى تحسين كفاءة 

ى استخدام التقنيات الحديثة والإدارة الموارد البشرية وتعزيز قدراتهم عل

الاستراتيجية للأملاك. كما أن تطبيق هذه الحلول يساهم في تعزيز الشفافية، 

 .1وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من الفساد أو الأخطاء الإدارية

بشكل عام، ننتقل الآن  الحلول المقترحة لتسيير الأملاك الوطنيةبعد عرض  

دقة، صره ب، وتحليل عنااستخدام التكنولوجيا الحديثة و لك لتسهيل الإجراءاتإلى 

 .بما يتيح فهم أبعاده وربطها بسياق البحث العام بشكل متكامل

 التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات استخدامالأول: الفرع 

لى اد عفي ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، أصبح الاعتم

ية التكنولوجيا الحديثة ضرورة حتمية لتحسين وتطوير تسيير الأملاك الوطن

يط تبس الخاصة. توظيف الأدوات التكنولوجية في هذا المجال يسهم بشكل كبير في

 يضمنوالإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، مما يسرع إنجاز المعاملات 

 .الكفاءة في الأداء

ً عبر إطلاق شبكة  في الجزائر، شهد قطاع أملاك الدولة تطوراً ملحوظا

الإنترنت الوطنية الخاصة بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، التي تربط أكثر من 

ً باستخدام شبكة ألياف بصرية  405مصلحة موزعة عبر  587 مقراً إداريا

متطورة. هذا الربط يعزز تبادل البيانات بشكل آني وآمن بين المصالح المختلفة، 

ح إدارة مركزية موحدة للمعلومات المساحية والعقارية، مما يسهل إمكانية ويتي

 .2متابعة الملفات واتخاذ القرارات بسرعة وبدقة

ين كما تم تطوير بوابة إلكترونية "فضاء الجزائر" التي تتيح للمواطن

لاك، الأمبوالمهنيين وللوزارات المختلفة الوصول إلى الخدمات الرقمية المتعلقة 

ورها دي بداستخراج الوثائق ومتابعة المعاملات إلكترونياً. هذه التقنيات تؤمثل 

ن لقوانييق اإلى تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة تدعم الحوكمة وتساعد في تطب

 .بفعالية

                                                        
 .142رابح زينب، مرجع سابق، ص 1
 .18يزيد محمد امين، مرجع سابق، ص 2
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حيث  يعكس هذا الانتقال إلى التسيير الرقمي تطوراً شاملاً في القطاع،

يير لمعاايط الإجراءات، وتسريع الأداء وفق يتحقق من خلاله تحسين الكفاءة، تبس

يئة بوفر القانونية والتنظيمية الحديثة، مما يخدم أهداف التنمية المستدامة وي

 .استثمارية أكثر جذباً وثقة

 أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءاتأولا:  

ة دارإن كفاءة يلعب استخدام التكنولوجيا الحديثة دورًا محورياً في تحسي

 د منالأملاك الوطنية الخاصة وتسريع إنجاز عملياتها. عن طريق أتمتة العدي

ت عمليا بسيطتالأعمال التي كانت تتم يدوياً في السابق، تسُهم الأنظمة الرقمية في 

يح . تتتوثيق الأملاك، تحديد ملكيتها، وإعداد تقارير دورية دقيقة عن حالتها

لشبكي اربط حديثة مثل قواعد البيانات الرقمية وتقنيات الالأدوات التكنولوجية ال

عة ز سرتقليل الوقت اللازم للبحث عن المعلومات واسترجاع المستندات، مما يعز

 .الإنجاز ويحسن فعالية العمل الإداري بشكل عام

في الجزائر، قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بإطلاق شبكة أنترانت 

مواقع إدارية، مع توفير بنية تحتية لشبكة  405مصلحة عبر  587تربط أكثر من 

ألياف بصرية ومتطورة تضمن نقلًا آنياً وآمناً للبيانات، مما مكن من تحسين تسيير 

الأملاك الوطنية وربط المصالح المختلفة بشكل فعال. كما وفرت منصة رقمية 

للخدمات  موحدة "فضاء الجزائر" التي تسهل وصول المواطنين والمهنيين

 ً  .1العقارية الرقمية، مثل استخراج الوثائق ومتابعة مراحل المعاملات إلكترونيا

لاك هذه الجهود التكنولوجية تشكل ركيزة استراتيجية لتطوير قطاع الأم

ية، الوطنية، إذ تمضي في اتجاه تحقيق الحوكمة الرقمية، رفع مستوى الشفاف

مية تنظيطبيق المعايير القانونية والوتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع ضمان ت

 .الحديثة بكفاءة

 التقليل من الأخطاء البشريةثانيا: 

يعتبر إدخال التكنولوجيا في عمليات تسيير الأملاك الوطنية الخاصة أحد 

الحلول الفعاّلة للحد من الأخطاء البشرية التي قد تنتج عن الإدارة التقليدية المعتمدة 

فالأنظمة الرقمية الحديثة قادرة على التحقق التلقائي من على السجلات الورقية. 

صحة التوثيق وتدقيق البيانات المدخلة، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية حدوث 

 .أخطاء أو تزوير في المستندات الرسمية للأملاك

                                                        
 .223يوسفي بيلال، مرجع سابق، ص 1
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علاوة على ذلك، توفر هذه الأنظمة إمكانيات متابعة دقيقة للتغييرات التي 

الأملاك في الوقت الفعلي، بما يضمن الشفافية ويحد من أي  تطرأ على بيانات

تلاعب محتمل. كما تسهّل هذه التكنولوجيا عملية التدقيق والمراجعة، وتجعل من 

السهل استخراج التقارير الإدارية وتحليلها لاتخاذ القرارات المناسبة بسرعة 

الفاعلية فحسب، بل وكفاءة. وبذلك، لا تقتصر فائدة التحول الرقمي على السرعة و

تشمل أيضًا تحسين جودة المعلومات وضمان دقتها، وهو ما يعزز قدرة الإدارة 

 1.على تسيير الموارد الوطنية بشكل أمثل

 تعزيز الشفافيةثالثا: 

ت ملياعاستخدام الأنظمة الإلكترونية المتطورة، يمكن تحسين الشفافية في 

على  طلاعالرقابية أو المواطنين( الاالتسيير. حيث يمكن للمعنيين )مثل الهيئات 

ل خلا البيانات والمعلومات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة بشكل فوري من

منصات إلكترونية مخصصة. هذا سيسهم في ضمان أن كافة الإجراءات تتم 

يل بطريقة واضحة ومتاحة للجميع، مما يقلل من الفساد أو التلاعب. على سب

ابات ر بود التقدم بطلبات أو استفسارات عن أملاك معينة عبالمثال، يمكن للأفرا

 ة فيإلكترونية دون الحاجة للتفاعل المباشر مع الموظفين، ما يعزز الشفافي

 .المعاملات 

ل أدوات وتقنيات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في تسهي: الفرع الثاني

 الإجراءات

 وقد ،المجالات شتى في كبيرا دورا والاتصالات المعلومات تكنولوجيا تلعب

 رفةمع من لابد معناها إلى التطرق وقبل واسعا، وتطورا كبيرا انتشارا عرفت

 .عربية كلمة ليست أنها باعتبار تكنولوجيا كلمةمعنى 

 " مقطعين من متكونة الأصل يونانية كلمة هي تكنولوجيافان ال 

TECHNO " و الصناعي، التشغيل وتعني " LOGOS " :أو العلم بها ويقصد 

 .الصناعي التشغيل علم تكنولوجيا بكلمة يقصد ،ومنه المنهج

أدى التطور التكنولوجي في السنوات الأخيرة إلى إحداث تحول جذري مما 

في طرق وأساليب تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، من خلال إدخال أدوات رقمية 

يع المعاملات. فقد وتقنيات حديثة ساهمت في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسر

                                                        
، ص 2014، كلية الحقوق والعلوم السياسية -ةورقل–مذكرة ماستر جامعة قاصدي مرباح زائر، إدارة أملاك الدولة في الجي، صحراوي العرب 1

45. 
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أصبحت التكنولوجيا اليوم أحد الأعمدة الأساسية في تحديث الإدارة العمومية، إذ لم 

يعد التسيير يعتمد فقط على الجهد البشري والوثائق الورقية، بل على أنظمة رقمية 

 .1متكاملة تمُكّن من جمع البيانات وتخزينها وتحليلها بشكل فوري ودقيق

ين تحس طار مجموعة من الأدوات التقنية التي تهدف إلىتسُتخدم في هذا الإ

دارية التي تتيح الأنظمة المعلوماتية الإ :فعالية الإدارة وتعزيز الشفافية، من أبرزها

 مركزيةت المعالجة المعاملات إلكترونياً وتتبعها في كل مراحلها، وقواعد البيانا

 ع إليهلرجوي مكان واحد يسهل االتي تجمع المعلومات المتعلقة بالأملاك الوطنية ف

 .اتمعطيعند الحاجة، مما يقلل من الأخطاء ويمنع تكرار التسجيلات أو تضارب ال

من  (GIS) كما تعُد الخرائط الرقمية وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية

الأدوات المحورية في هذا المجال، إذ تسمح بتحديد مواقع الأملاك بدقة عالية، 

استخدامها وتغير وضعها القانوني بمرور الوقت. هذه التقنيات تسهم أيضًا ومتابعة 

في إعداد دراسات مكانية دقيقة تساعد صانعي القرار في وضع خطط التنمية 

 .2وتخصيص الأراضي بفعالية

لتي إلى جانب ذلك، تم اعتماد المنصات الإلكترونية والخدمات عن بعد ا

لبات الاطلاع على الأملاك المتاحة أو تقديم طتتيح للمواطنين والمستثمرين 

وفر ة ويالتخصيص إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل، مما يقلل من البيروقراطي

ي ية فالوقت والجهد. كما ساهمت تقنيات الأرشفة الرقمية والسجلات الإلكترون

ارنة عية مقة نوالحفاظ على الوثائق الرسمية ومنع فقدانها أو تلفها، وهو ما يمثل نقل

 .بأساليب الحفظ الورقي التقليدية

خاذ ولا يمكن إغفال دور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في دعم ات

ف عن الكشالقرار، إذ تمُكّن هذه الأدوات من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، و

 .التجاوزات أو الاستخدامات غير القانونية للأملاك الوطنية الخاصة

 مة الرقمية لإدارة العقاراتالأنظأولا: 

شهد قطاع إدارة الأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر تطورًا كبيرًا من 

خلال اعتماد الأنظمة الرقمية المتخصصة التي تسهل جميع الإجراءات المتعلقة 

بإدارة العقارات. تعتمد هذه الأنظمة على قاعدة بيانات متكاملة تشمل معلومات 

                                                        
الجزائرية، مجلة البصائر للبحوث في العلوم الاقتصادية  المؤسسات في والاتصالات المعلومات تكنولوجيا تبني أودينة، تحديات الخالق عبد1

 .41، ص2024، جوان 1، العدد  03، الجزائر، المجلدم التسيير، المركز الجامعي تيبازةوالتجارية وعلو
لإدارة والتنمية، جامعة مجلة االجزائرية، التكنولوجيا الحديثة في تحسين الأداء الإداري في المؤسسات العمومية  تطبيقات، داودياسينبن 2

 .56، ص. 2021، 2، العدد 7، المجلد 3الجزائر
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تمكّن .لوطنية، مثل الملكية، الموقع، الاستخدام، وحالة العقاركاملة حول الأملاك ا

الأنظمة الرقمية الموظفين والهيئات المعنية من متابعة التحديثات في الوقت 

الفعلي، والوصول إلى كافة المعلومات المطلوبة بسهولة وبشكل منظم. كما توفر 

لتقييم، والمراجعة، مما هذه الأنظمة أدوات لأتمتة العمليات المرتبطة بالتوثيق، ا

 .1يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وتقليل الأخطاء البشرية

كة ة شبمن بين المشاريع الحديثة، أطلقت المديرية العامة للأملاك الوطني

ب لتراانترانت تربط جميع المصالح التابعة لها عبر شبكة ألياف بصرية تغطي ا

ية رقم آن  وآمن. كما تم تطوير منصات الوطني، ما يسمح بتبادل البيانات بشكل

ة قاريتقدم خدمات إلكترونية للمواطنين والمهنيين، مثل استخراج الوثائق الع

 .والدفاتر العقارية، مما يعزز من الشفافية وتسهيل الإجراءات

تشمل التطورات الرقمية إنشاء قواعد بيانات مسحية وعقارية وطنية تضم 

على مستوى مركز بيانات الوزارة. كما تؤكد هذه ملايين السجلات، وهي مدمجة 

الأنظمة على أهمية الجانب الأمني للحفاظ على سرية وحماية المعلومات 

إجمالًا، تمثل الرقمنة خطوة استراتيجية نحو العصرنة وتحسين جودة .العقارية

الخدمات المقدمة في مجال تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، وتدعم توجهات 

 .2لاقتصادية والاجتماعية للدولةالتنمية ا

 لوطنيةالاك تلعب تطبيقات الهواتف الذكية دورًا متقدمًا في تسهيل إدارة الأم

قة متعلالخاصة، حيث توفر وسيلة حديثة وسهلة للوصول إلى الخدمات الإدارية ال

ديم ة تقبالعقارات. من خلال هذه التطبيقات، يمكن للمواطنين والهيئات الحكومي

لة الشكاوى، التقدم بطلبات الحصول على المعلومات، أو متابعة تحديثات حا

 .الأملاك الوطنية ذات الصلة بهم بشكل مباشر وفعال

سرع ما يمتتيح هذه التطبيقات تواصلًا تفاعلياً بين المستخدمين والإدارة، 

 التي ةرسميعمليات المعالجة ويقلل من الحاجة للزيارات الميدانية والاجتماعات ال

مع  حظي،لقد تأخذ وقتاً طويلاً. كما يمكن متابعة حالة الطلبات والشكاوى بشكل 

ة توفير إشعارات وتنبيهات فورية تعزز من شفافية الإجراءات وتوفر الراح

 .للمستخدمين

                                                        
رقمنة أملاك الدولة، إطلاق حلول رقمية عبر مركز المعطيات "داتا سنتر"، تم الطلاع عليه على الرابط  ،أمينة داودي1

 https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-التالي:
والمؤسسات القانون الدستوري  مجلـة، تحسين الخدمات وتحديات التفعيل الاصطناعي ورقمنها لإدارة العمومية: آفاقالذكاء ، مينة طواولةا22

 م200، ص 2025، 02، العدد 06، المجلد الجزائر-جامعة عبد الحميد بن باديس-الحقوق والعلوم السياسية كليةالسياسية، 

https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8/
https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-
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ى علاوة على ذلك، تساعد تطبيقات الهواتف الذكية في تخفيف العبء عل

 لذكياة الخدمات المقدمة بفضل التوجيه مكاتب الإدارة التقليدية وتحسين جود

زءًا جتعُد  يقاتللطلبات وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تدعم اتخاذ القرار. وهذه التطب

 لرشيدةمة امن استراتيجية الرقمنة التي تتبناها الإدارة الجزائرية لتعزيز الحوك

 .وتحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة الأملاك الوطنية الخاصة

 

 

 والتحليلات الكبيرة (AI) استخدام الذكاء الاصطناعي: ثانيا

عية ة نويمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الكبيرة أن تحُدث نقل

نات. للبيا ائلةفي إدارة الأملاك الوطنية الخاصة من خلال تسخير القوة التحليلية اله

ثل ك، مالبيانات المرتبطة بالأملاتستخدم هذه التقنيات لتحليل كميات ضخمة من 

ة تنظيميوال أنماط الاستخدام، حالة العقارات، تاريخ الصيانة، والعوامل القانونية

 .المرتبطة بها

لة عاج يمُكن للذكاء الاصطناعي تحديد العقارات التي قد تحتاج إلى صيانة

ر تدهوأو تحديثات قانونية، مما يسمح للإدارة بالتحرك الاستباقي لتفادي 

على  بنيةالممتلكات. كذلك، يتُيح الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات استراتيجية م

ارد بيانات دقيقة وواقعية، مثل تحديد فرص الاستثمار أو إعادة تخصيص المو

 .بشكل أكثر فعالية

عبر توقعات وتحليلات دقيقة، تزداد القدرة على تحسين الكفاءة وتقليل 

ام الذكاء الاصطناعي الشفافية في العمليات وتعزيز التكاليف، كما يدعم استخد

مراقبة التسيير العام للأملاك. يعد الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسياً من 

الاستراتيجيات الرقمية الحديثة التي تعمل على تحديث إدارة الأملاك الوطنية 

 1.وجعلها أكثر تكيفاً مع المتطلبات المعاصرة والتحديات المستقبلية

 (GIS) التكنولوجيا الجغرافية المكانية: اثالث

أداة أساسية في إدارة  (GIS) تعُتبر تقنيات نظم المعلومات الجغرافية

الأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر، حيث تتيح للأجهزة الحكومية والهيئات 

المعنية استخدام الخرائط الرقمية والبيانات الجغرافية بشكل دقيق وفعال. من خلال 
                                                        

 .202ص ،المرجع السابق ،مينة طواولةا11



 الوطنية الخاصة  للأملاكآليات و إجراءات التسيير :الثانيالفصل 

 

~ 59 ~ 

التكنولوجيا، يمكن تحديد المواقع الجغرافية الدقيقة للأملاك ورصد أي هذه 

تغييرات قد تطرأ على الأراضي أو الممتلكات الوطنية بشكل مستمر وفي الزمن 

 .الحقيقي

ات في توفير تحليلات مكانية مستفيضة تسهل على الجه GIS تسهم تقنيات

ة تنميطيط الاستراتيجي للالمختصة تقييم الاستخدام الأمثل للممتلكات، والتخ

ات علومالمستقبلية. كما تدعم هذه التكنولوجيا اتخاذ القرارات المبنية على م

وفقاً  جغرافية موثقة، مثل تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية أو السكنية،

 .للمعايير التخطيطية والتنموية للدولة

في تحديث الخرائط بالإضافة إلى ذلك، تسُتخدم نظم المعلومات الجغرافية 

العقارية وربط قواعد البيانات المرتبطة بالممتلكات، مما يعزز من كفاءة التسيير 

ويسُرّع من عمليات الجرد والمراقبة. تعمل هذه التقنيات على تحسين التنسيق بين 

مختلف الهيئات الإدارية والفنية، وهي محور رئيسي في جهود الرقمنة والتحول 

لاك الوطنية في الجزائر، مما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية الرقمي لقطاع الأم

 1.متكاملة وشفافة تعزز حوكمة الأراضي وتنميتها بطريقة مستدامة

 : التعاقدات الإلكترونية والتوقيع الرقميرابعا

قد مع لتعاتساهم التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير في تبسيط وإدارة إجراءات ا

صبحت أئر. نيين بتسيير الأملاك الوطنية الخاصة في الجزاالجهات أو الأفراد المع

د العقو تمامعمليات التوقيع الرقمي من الوسائل الآمنة والموثوقة التي تسُتخدم لإ

تي دة واللمعقاوالاتفاقيات بشكل إلكتروني، مما يلغي الحاجة إلى التعاملات الورقية 

 .تستغرق وقتاً أطول

وفيرًا كبيرًا في الوقت والموارد عبر تسريع تتيح التعاقدات الإلكترونية ت

سير العمليات الإدارية، كما ترفع من مستوى الأمان والشفافية في توقيع العقود، إذ 

يتم التأكد من هوية الأطراف وحفظ الحقوق القانونية باستخدام تقنيات التوقيع 

 .2الرقمي المعتمدة

ائر تعتمد على هذه أصبحت المديرية العامة للأملاك الوطنية في الجز

الأنظمة الإلكترونية ضمن شبكة انترانت وطنية متطورة تربط جميع مصالحها، 

                                                        
، المجلد 03محبوب بن حمودة، تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في دعم التنمية، مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالية، جامعة الجزائر 1

 .278ص ، 2021، 01، العدد 10

الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم زروقي خديجة، بيع العقار في المعاملات الالكترونية بين المبدأ والاستثناء وفق التشريع 2

 1063.2، ص 2021، أكتوبر 02ن العدد 13السياسية جامعة احمد زبانة، غليزان الجزائر، المجلد 
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مما يسهل تبادل البيانات بشكل فوري وآمن. وتوفر المنصات الرقمية مثل "فضاء 

الجزائر" للمواطنين والمهنيين خدمات إلكترونية متكاملة تشمل استخراج الوثائق 

 .ضمان الحماية القانونية والإجراءات المنظمة العقارية والتعاقدات، مع

د، لعقولتعزز هذه الأنظمة الإلكترونية قدرة الهيئة على مراقبة الامتثال 

طاعات الق وتسهيل عمليات الدفع، والمتابعة الدقيقة، مع ضمان التكامل بين مختلف

ت اجيهالمعنية من خلال منظومة متجددة من الخدمات الرقمية، مما يتمشى مع تو

 .اصةخكاملة لإدارة الأملاك الوطنية الالدولة في التوجه نحو رقمنة 

زية تتمثل أبرز هذه التحديات في الفجوة التقنية بين الإدارات المركو

ئل لوساوالمصالح المحلية، حيث تختلف مستويات التجهيز والقدرة على استخدام ا

في  البشرية المتخصصةالرقمية من منطقة إلى أخرى. كما يبرز نقص الكفاءات 

 لأنظمةيق اتكنولوجيا المعلومات والإدارة الرقمية كعامل مؤثر يحد من فاعلية تطب

فين لموظاالحديثة، إذ لا يمكن تحقيق التحول الرقمي الحقيقي دون تدريب وتأهيل 

 .ةعلى استخدام البرامج والمنصات التقنية الخاصة بتسيير الأملاك الوطني

حظ وجود مقاومة للتغيير داخل بعض الإدارات التقليدية إضافة إلى ذلك، يلُا

 عن عبارة"  بأنه التغيير عرفحيث نتيجة الاعتياد على الأساليب الورقية القديمة، 

 الداخلية البيئتين مع التكيف إلى يسعى واع، و وهادف مقصود رموجه، تغيي

  ،المشاكل حل على قدرة أكثر تنظيمية حالة إلى الانتقال يضمن بما والخارجية

وهو ما قد يبُطئ من وتيرة التحول الرقمي ويضُعف من كفاءته. كما أن تكلفة 

إنشاء وصيانة الأنظمة الرقمية تشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة، خاصة في 

 .1ظل الحاجة إلى التحديث المستمر لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع

 يستغرق والاتصالات المعلومات تكنولوجيا على لاتعتمد التي فالمؤسسات

 يؤدي مما كثيرة وأدوات معدات ويحتاج الوظائف إتمام في كبير وقت موظفيها

 تكنولوجيا توفر بينما لذلك، اللازمة الأدوات وشراء العاملة اليد تكاليف زيادة إلى

 العمل ساعات عدد تخفيض في تساهم ومنه والجهد الوقت توالاتصالا المعلومات

 .2التكاليف تخفيض ومنه

تعُدُّ التكلفة أحد أبرز عوائق إدخال التكنولوجيا الحديثة في تسيير الأملاك 

قواعد بيانات مركزية، نظم إدارة ) الوطنية الخاصة. فبناء أنظمة معلوماتية متكاملة

                                                        
 ،مجلة- SNVI - بالرويبة والحافلات الشاحنات وتركيب لصناعة الوطنية المؤسسة عمال لدي التنظيمي التغيير مقاومة خلفان، رشيد ،يونس سلام1

 ، 101 ،ص 8201،جوان 05 ورقلة،العدد ،جامعة وتربوية نفسية دراسات
 .42أودينة، مرجع سابق، ص  عبدالخالق2
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يتطلّب استثمارات أولية  (، وأنظمة حمايةGIS الممتلكات، بوابات إلكترونية، نظم

مل شراء الأجهزة والبرمجيات، وإنشاء مراكز بيانات أو استخدام خدمات كبيرة تش

سحابية، وربط الشبكات المحلية والولائية، بالإضافة إلى نفقات تدريب وتأهيل 

الموظفين. ولا تنتهي النفقات عند مرحلة التنفيذ: فصيانة الأنظمة، تحديث 

يص الدورية تفرض البرمجيات، النسخ الاحتياطي للبيانات، وتجديد التراخ

مصاريف تشغيلية متواصلة قد تشكل عبئاً على موازنات الإدارات خاصة في 

السياق المحلي حيث تتوزّع الأولويات المالية. كما أن التكلفة قد ترتفع إذا كانت 

البنية التحتية للاتصالات ضعيفة في مناطق بعيدة، لأن ذلك يستلزم استثمارات 

 .1وتوفير أجهزة ملائمة إضافية في شبكات الاتصالات

مع تعاظم الاعتماد على الأنظمة الرقمية تزداد المخاطر الأمنية بصورة و

ملحوظة. قواعد البيانات التي تحوي سجلات الملكية، الخرائط، العقود، 

والمعاملات المالية تمثلّ هدفاً جذاباً للهجمات السيبرانية )اختراق، تشفير 

حساسة، أو العبث بسجلات ملكية(. ضعف بيانات/فدية، تسريب معلومات 

، نقص الرقابة على (legacysystems) إعدادات الأمان، الأنظمة القديمة

الأجهزة المحمولة، أو غياب سياسات إدارة الهويات والوصول يمكن أن يجعل 

 .2خدمات تسيير الأملاك عرضة للخطر

 دورية، لذلك من الضروري تبنيّ نهج أمني شامل يشمل: تقييمات مخاطر

، (IAM) تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، سياسات إدارة الهويات والوصول

دارة ، نسخ احتياطية مُ (IRP) نظم كشف ومنع التسلل، برامج استجابة للحوادث

في  مهورومُختبرة، وتكوين فرق سيبرأمن مدرّبة. كما تؤكد الدراسات أن ثقة الج

 .ادثتوى الأمن والشفافية في إدارة الحوالخدمات الرقمية ترتبط مباشرة بمس

  

                                                        
،  01العدد، 16المجلد الجلفة، جامعة اقتصادية، دراسات الاستثمارفيها،مجلة وأهمية المعلومات تكنولوجيا ،مزايا بوستة حمدم ،ساهل أمينة1

 .176، ص 2022
2Governance," Social Science Journal for -Asaad Raza, "Cyber Security and Data Privacy in the Era of EMd. 

Advanced Research, Vol. 4, Issue 1, January 2024, DOI: 10.54741/ssjar.4.1.2. pp 06. 
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 خلاصة الفصل الثاني

ن مهذا الفصل آليات وإجراءات تسيير الأملاك الوطنية الخاصة،  تناول

قمنة. الر خلال استعراض كل من الطرق التقليدية والأساليب الحديثة المعتمدة على

ثيق التووفقد كانت الأساليب التقليدية تعتمد بدرجة كبيرة على التسيير اليدوي 

، ووجود أخطاء بشريةالورقي، ما كان يؤدي إلى بطء في إنجاز المعاملات، 

 .وصعوبة متابعة البيانات بشكل مستمر

دمة، لمتقاأما الأساليب الحديثة، وخاصة الرقمنة واستخدام الأنظمة الرقمية 

بح ث أصفقد أحدثت تحولًا جذرياً في طريقة إدارة الأملاك الوطنية الخاصة، حي

سية لأسااالسمات رفع الكفاءة التشغيلية، تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات من 

 عاملاتالم للتسيير. فالنظم الرقمية تسمح بالوصول الفوري للبيانات، وتوثيق جميع

يحد وطاء بدقة، ومتابعة ملكية الأراضي والمباني بشكل مستمر، مما يقلل من الأخ

 .من مظاهر الفساد أو سوء الإدارة

ه واجصة يعلى الرغم من هذه التحسينات، يظل تسيير الأملاك الوطنية الخا

كل دقيق إذ يتطلب تحديد الملكية بش .مجموعة من التحديات القانونية والإدارية

ن جهوداً مضاعفة، خاصة مع وجود أراض  غير مسجلة أو ملفات قديمة، كما أ

، لضعفاالتنسيق بين الهيئات المعنية في التسيير لا يزال يعاني من بعض نقاط 

 .مة المتعلقة بالأملاك الوطنيةوهو ما قد يعرقل تنفيذ السياسات العا

والتي  ومن هنا، تظهر أهمية الحلول المقترحة لتحسين تسيير هذه الأملاك،

، لإدارياتيش تشمل تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز آليات الرقابة والتف

 ة. كماعاليواستغلال التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات وتحقيق إدارة أكثر ف

لة، هذه الحلول في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى الدو تسهم

 .وضمان الاستخدام الأمثل للأملاك الوطنية

 خاصةفي الختام، يبُرز الفصل ضرورة أن يكون تسيير الأملاك الوطنية ال

لكفاءة تسم باتالة متواكباً مع التحولات القانونية والإدارية الحديثة، لضمان إدارة فعّ 

ي فتها لشفافية، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من هذه الأملاك، ودعم مساهموا

 .تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة
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 من خلال دراسة الإطارين المفاهيمي والقانوني، ثم آليات وإجراءات

شكل التسيير الخاصة بالأملاك الوطنية، يتضح أن الأملاك الوطنية الخاصة ت

 لما ، نظراً ئريةمكوّناً استراتيجياً في المنظومة العقارية والاقتصادية للدولة الجزا

اف من رصيد عقاري قابل للتنمية والاستثمار، يساهم في تحقيق الأهدتمثله 

ناية عجال الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وقد أولى المشرّع الجزائري لهذا الم

خاصة من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل، تجسّد خصوصًا في 

في  ع الأساسالمتعلق بالأملاك الوطنية، الذي يعد المرج 30-90القانون رقم 

لا  مالكتحديد طبيعة هذه الأملاك، وأنماط تسييرها، وحدود تصرف الدولة فيها ك

 .كسلطة عامة

زها تمييوففي الفصل الأول، تبينّ أن تحديد مفهوم الأملاك الوطنية الخاصة 

ضع ذ تخعن الأملاك العمومية هو الأساس لفهم النظام القانوني الذي يحكمها، إ

ظل ما تانون الخاص من حيث إمكانية التصرف والاستغلال، بينالأولى لأحكام الق

ها. تقييد ا أوالثانية خاضعة لمبادئ الحماية والإدارة العامة، فلا يجوز التصرف فيه

كما أظهرت الدراسة أنّ خصائص الأملاك الوطنية الخاصة تتسم بالمرونة 

مة، لمستدااية قيق التنموالقابلية للتداول والاستثمار، مما يجعلها أداة فعالة في تح

ة خاصة في ظل ما تشهده الدولة من توجه نحو تعزيز اللامركزية الاقتصادي

 .وتحديث الإدارة العقارية

دة في معتمأما في الفصل الثاني، فقد تناولت الدراسة الآليات والإجراءات ال

فة لمكلاتسيير الأملاك الوطنية الخاصة، من خلال تحليل دور الهياكل والهيئات 

، لمحليةة وابإدارتها، مثل المديرية العامة للأملاك الوطنية، والمديريات الولائي

تسيير ب الالتي تتولى ضبط الجرد والتقييم والمتابعة. كما تطرق البحث إلى أسالي

نونية ل قاوالاستغلال، كالإيجار، والامتياز، والبيع، والتنازل، التي تمثل وسائ

 .ةوطنيمان الاستخدام الأمثل للثروة العقارية اللتحقيق مردودية اقتصادية وض

ك لأملاورغم وجود منظومة قانونية وتنظيمية متقدمة، إلا أن واقع تسيير ا

قيد الوطنية الخاصة لا يخلو من إشكالات عملية وإدارية، تتعلق خصوصًا بتع

ة رقمنالإجراءات البيروقراطية، وضعف التنسيق بين الهيئات المعنية، ونقص ال

 لال.متابعة الأملاك وجردها، فضلاً عن بعض مظاهر الفساد أو سوء الاستغ في

وقد أشارت الدراسة إلى ضرورة إصلاح منظومة التسيير العقاري من خلال 

د، والجر وثيقتحديث آليات الرقابة، وتعزيز الشفافية، وتعميم النظم الرقمية في الت

 .بما يضمن حوكمة فعالة للأملاك الوطنية الخاصة
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 :وقد أظهرت الدراسة النتائج الآتية

ك الوطنية المتعلق بالأملا 30-90شكّل القانون رقم :الإطار القانوني المنظّم .1

س المرجع الأساسي في تحديد طبيعة الأملاك الوطنية الخاصة، وضبط أس

 .تسييرها وحدود تصرف الدولة فيها بصفتها مالكًا لا سلطة عامة

لخاصة ااتضح أن الأملاك الوطنية :والعموميةالتمييز بين الأملاك الخاصة  .2

تخضع لقواعد القانون الخاص من حيث قابلية التصرف والاستغلال، 

منح يبخلاف الأملاك العمومية التي تظل محمية وغير قابلة للتصرف، مما 

 .الأولى مرونة أكبر في توظيفها واستثمارها

يتها لأملاك بقابلتتميز هذه ا:الطابع التنموي للأملاك الوطنية الخاصة .3

دامة، لمستللتداول والاستثمار، وهو ما يجعلها أداة فعالة لتحقيق التنمية ا

رة خاصة في ظل توجه الدولة نحو اللامركزية الاقتصادية وتحديث الإدا

 .العقارية

لعامة بينّت الدراسة الدور المحوري للمديرية ا:فعالية الهيئات المسيرة .4

 لتقييمد واالولائية والمحلية، في عمليات الجر للأملاك الوطنية، والمديريات

 .يرلتسياوالمتابعة، مع ضرورة تعزيز التنسيق بينها لضمان فعالية أكبر في 

، والتنازل تعُتبر آليات الإيجار، والامتياز، والبيع:تنوع أساليب الاستغلال .5

ل لأمثوسائل قانونية فعالة لتحقيق مردودية اقتصادية وضمان الاستعمال ا

 .للثروة العقارية الوطنية

 أن رغم وجود منظومة قانونية وتنظيمية متقدمة، إلا:الإشكالات العملية .6

، واقع التسيير لا يخلو من صعوبات، منها تعقيد الإجراءات الإدارية

لى ة، إوضعف التنسيق بين الهياكل المعنية، وتأخر رقمنة السجلات العقاري

 .جانب بعض التجاوزات في الاستغلال

أكدت الدراسة على أهمية تحديث منظومة التسيير :لحوكمة والرقمنةا .7

العقاري عبر تعزيز الشفافية، وتطوير أنظمة الرقابة، وتعميم استخدام 

لتسهيل عمليات الجرد والمتابعة  (GIS) أنظمة المعلومات الجغرافية

 .والمراقبة
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 قائمة المصادر والمراجع:

: قوانين   أولا 

مدت ، اعت(UNFCCC) اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ .1

م ، وصادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رق1992مايو  9في 

، الجريدة الرسمية للجمهورية 1995فبراير  22المؤرخ في  95-53

 .1995، سنة 13الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، المتضمن القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  .2

لعدد اية، المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب

78. 

، المتعلق بالأملاك 1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90القانون رقم  .3

العدد  بية،الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع

 .1990، سنة 52

انون ، المعدل والمتمم للق2002يوليو  19المؤرخ في  08-02القانون رقم  .4

الوطنية، والمتعلق بالأملاك  1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90رقم 

، سنة 47د ة الديمقراطية الشعبية، العدالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري

2002. 

نون ، المعدل والمتمم للقا2007يوليو  4المؤرخ في  11-07القانون رقم  .5

 ، والمتعلق بالأملاك الوطنية،1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90رقم 

، سنة 44د اطية الشعبية، العدالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقر

2007. 

انون ، المعدل والمتمم للق2008يوليو  20المؤرخ في  14-08القانون رقم  .6

والمتعلق بالأملاك الوطنية،  1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90رقم 

، سنة 44د الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العد

2008. 

ية، ، الجريدة الرسم2010جوان  24المؤرخ في  03-10رقم  ةقانون البلدي .7

 .38العدد 

 ثاني ا: الكتب 

 ، دار10حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المنازعات العقارية، الطبعة  .1

 .2014هومة، الجزائر، 
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ن قانوزكي زكي حسين زيدان، البيت بالمزاد العلني في الفقه الإسلامي وال .2

 .2009الوضعي، دار الكتاب القانون، مصر، 

ئر، لجزااعبد الحليم بوشريط، الملكية العقارية في الجزائر، دار الهداية،  .3

2016. 

 ئري،عبد الرحمن عطية، تسيير الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزا .4

 .2022دار الجامعة الجديدة، الجزائر، 

 معرفة،ر الالعربي بوخلوة، النظام القانوني للأملاك الوطنية في الجزائر، دا .5

 .2021الجزائر، 

نشر، م للمحمد صديقي، القانون الإداري وتسيير الأملاك الوطنية، دار العلو .6

 .2020الجزائر، 

دار  محمد عابد، الأملاك العقارية في الجزائر: بين الحقوق والواجبات، .7

 .2018الفكر، الجزائر، 

 ،2018ناصر عباس، القانون الإداري الجزائري، دار العلوم، الجزائر،  .8

 ائر،د سليم، دراسات في قانون الأملاك الوطنية، دار المعرفة، الجزأحم .9

2017 

 ثالث ا: أطروحات ومذكرات 

ون لقاناحنان ميساوي، اليات حماية الأملاك الوطنية، رسالة الدكتوراه في  .1

، ياسيةتلمسان، كلية الحقوق والعلوم الس -العام، جامعة أبي بكر بلقايد 

2014/2015. 

عطية، تسيري الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع عبد الرحمان  .2

 – هيديمالجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، جامعة العربي بن 

 .2022/2023أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

يع النوعي أحمد، النظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية في التشر .3

دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم الحقوق، الجزائري، مذكرة 

 .2016/2017تخصص قانون عقاري، 

عايلي رضوان، الأملاك الوطنية، مذكرة الماجستير تخصص الإدارة 4    

 .2006والمالية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
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رة اسمهان حمدي، الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري، مذك5    

، ياسيةجامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السماستر، 

2014/2015. 

ي، لجزائرريع ابلقاسم محمد أمين، أحكام البيع بالمزاد العلني وتطبيقاته في التش6  

 .2014مذكرة الماستر، جامعة اكلي محند أولحاج، البويرة، 

كرة ري، مذفي التشريع الجزائ حسيبة بوجنة، النظام القانوني لأملاك الوطنية7   

 .2021ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

ي ومية فشكال أسماء، شكال ايمان، النظام القانوني للأملاك الوطنية العم8    

 .2021التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

امعة ك الدولة في الجزائر، مذكرة ماستر ، جصحراوي العربي، إدارة أملا9   

 .2014ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  –قاصدي مرباح 

ريع صفراني كريمة، النظام القانوني للأملاك الوطنية الخاصة في التش10   

 اسية،ماستر،جامعةزيانعاشوربالجلفة،كليةالحقوقوالعلومالسيالجزائري، مذكرة 

2014/2015. 

ي اصة في توفيق، هويدي حسين، الحماية القانونية للأملاك الوطنية الخباس 11 

ظل القانون الجزائري، مذكرة الماستر في الحقوق، تحصص قانون عقاري، 

 ، 2020يد حمه لخضر بالوادي، جامعة الشه

 مجلات ومقالاترابع ا:

 لجزائرافي  بابا عبدالرزاق، آفاق تسيير وحماية الممتلكات الثقافية العقارية .1

 يميةمن خلال استخدام تكنلوجيا نظم المعلومات الجغرافية، مجلة الأكاد

د لمجلاللدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 

 .2022، 05، العدد 4

ئر، لجزااباحماوي عبد الله، أنواع الحماية القانونية للأملاك الوطنية في  .2

 .2011، 19دراية، أدرار، العدد مجلة الحقيقة، جامعة أحمد 

ن ة بيبن دريدي سامية، إدارة المعلومات في المؤسسات العمومية الجزائري .3

، 12دد ، الع3التقليد والرقمنة، مجلة الإدارة والتنمية، جامعة الجزائر 

2022. 



 قائمة المصادر و المراجع :

 

~ 70 ~ 

لية كجلة مبن عيسى قدور، التعاون ما بين البلديات بين القانون والممارسة،  .4

ئر، لجزاامستغانم،  -السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس  الحقوق والعلوم

2020. 

: بن يوسف حسان، تطبيقات الرقمنة في إدارة وتخصيص الأملاك الوطنية .5

لعدد ا، 1 مقاربة تحليلية، مجلة الاقتصاد والإدارة الحديثة، جامعة الجزائر

9 ،2023. 

دي لنظام التقليبوزيد محمد، تسيير الأملاك الوطنية في الجزائر بين ا .6

، 8لعدد ، ا1والرقمنة، مجلة البحوث الإدارية والقانونية، جامعة الجزائر 

2021. 

الواقع  بوشريط فاطمة الزهراء، التحول الرقمي في تسيير الأملاك الوطنية: .7

، 7لعدد ، ا1والآفاق، مجلة البحوث الإدارية والاقتصادية، جامعة الجزائر 

2022. 

واقع : الحول الرقمي في الإدارة العمومية الجزائريةجعيجع ليلى، تحديات الت .8

، 8العدد  ،3وآفاق التطوير، مجلة الإدارة والسياسات العامة، جامعة الجزائر 

2022. 

 جزائر،ي الحمادي امال، الاليات القانونية لاستغلال العقار الفلاحي الخاصة ف .9

 .2021، 14، العدد 2البليدة -مجلة القانون العقاري، جامعة لونيسي على

لى عرهانات رقمنة القطاع العقاري وأثره ، حويذق عثمان، سماتي شريفة. .10

 .القانوني في الجزائر الأمن

سة سلام يونس، رشيد خلفان، مقاومة التغيير التنظيمي لدى عمال المؤس .11

، مجلة SNVI – الوطنية لصناعة وتركيب الشاحنات والحافلات بالرويبة

 .2021، 05ورقلة، العدد  دراسات نفسية وتربوية، جامعة

 خاصةمزهود حنان، التصرفات القانونية الواردة على الأملاك الوطنية ال .12

لية ك، 2019، 02، العدد 08في القانون الجزائري، مجلة القانون، المجلد 

 .الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل

، ةمحبوب بن حمودة، تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في دعم التنمي .13

لمجلد ، ا03مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالية، جامعة الجزائر 

 .2021، 01، العدد 10



 قائمة المصادر و المراجع :

 

~ 71 ~ 

 الوطنية العامة والخاصة والمنازعات الأملاكحماية ، سماعيني هاجر .14

لوم والع كلية الحقوق، مجلة القانون العام الجزائري والمقارنا، الناجمة عنه

 2018 ،2، العدد 4، المجلد سيدي بلعباس –ليابس  جيلاليجامعة -السياسية 

ين تحس الاصطناعيورقمنهالإدارة العمومية: آفاقالذكاء ، مينة طواولةا .15

سية، والمؤسسات السيامجلـةالقانون الدستوري ، الخدمات وتحديات التفعيل

لد لمجا، الجزائر-جامعة عبد الحميد بن باديس-كليةالحقوق والعلوم السياسية

 2025، 02د ، العد06

تثناء الاسزروقي خديجة، بيع العقار في المعاملات الالكترونية بين المبدأ و .16

وم وفق التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعل

، أكتوبر 02ن العدد 13السياسية جامعة احمد زبانة، غليزان الجزائر، المجلد 

2021. 

مادة: الأملاك الوطنية، مقدمة طارق مخلوف، مطبوعة بيداغوجية في  .17

شيخ لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص القانون العقاري، جامعة الشهيد ال

 .2023/2024تبسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  –العربي التبسي 

 مقداد خالد، الأملاك الوطنية الخاصة، مجلة العلوم القانونية .18

 2024العدد الثاني، والاجتماعية ، جامعة زيان عاشور بالجلفة، 

 الإدارة العامة وتسيير الأملاك الوطنية في،زروقي عبد القادر .19

سات مجلة الدرا، الجزائر: بين البيروقراطية ومتطلبات الإصلاح الإداري

 ،2021، 9، العدد 1القانونية والإدارية، جامعة الجزائر 

لاكرش مغنية، مشنف احمد، رقمنة إدارة مسح الأراضي والحفظ  .20

ارن، المقالعقاري: أي دور في تشجيع الاستثمار، مجلةالقانونالعامالجزائريو

، مخبر التشريعات الدولية 2024، افريل 02المجلد التاسع، العدد 

زان، غلي للبحاروأثرها على المنظومة القانونية البحرية في الجزائر، جامعة

 الجزائر،

عمومية في عروج سمير،الرقمنة كمدخل لتحسين كفاءة الإدارة ال .21

ح، الجزائر: دراسة حالة قطاع الأملاك الوطنية،مجلة الإدارة والإصلا

 2023، 11، العدد 2جامعة قسنطينة 



 قائمة المصادر و المراجع :

 

~ 72 ~ 

د لفسابومعزةعبد الحق،الرقمنة ودورها في تعزيز الشفافية ومكافحة ا .22

عة في الإدارة العمومية الجزائرية،مجلة دراسات الإدارة العامة، جام

 ،2022، 6، العدد 3الجزائر 

ن صاولة صراح، بزار محمد سفيان، اشكالية التعاون ما بين ب .23

 The problematicالبلديات ودوره في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر 

of cooperation between municipalities and its role in 

achieving local development in Algeria المجلة الجزائرية ،

،  01، العدد13، المجلد ) ة أبي بكر بلقايد )تلمسانللمالية العامة، جامع

2023، 

 علي سمير. تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في إدارة العقار .24

 ، 2021، 10العمومي. المجلة الجزائرية للحوكمة والتنمية، العدد 

 نور سارة، التكنولوجيا الجغرافية المكانية في إدارة الأملاك .25

، 1دد ، الع3كانية في تسيير الأملاك، المجلد الوطنية،مجلة دراسات جيوم

2021، 

، يزيد محمد أمين، حسين علاقة إدارة الأملاك الوطنية بالمواطن .26

يوسف  ، بن1المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الجزائر 

 ،2024، 02،العدد09بن خدة، الجزائر،المجلد

ريع الوطنية العامة في التشمهدي شعوة، النظام القانوني للأملاك  .27

الجزائري، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، جامعة الاخوة 

 2024، جوان 01، العدد 09)الجزائر(، المجلد 1منتوري قسنطينة 

لات عبدالخالق أودينة، تحديات تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصا .28

ة وم الاقتصاديفي المؤسسات الجزائرية، مجلة البصائر للبحوث في العل

،  03لدوالتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي تيبازة، الجزائر، المج

 ،2024، جوان 1العدد 

أمينة ساهل، محمد بوستة،مزايا تكنولوجيا المعلومات وأهمية  .29

 ،العدد16 الاستثمار فيها،مجلة دراسات اقتصادية ،جامعة الجلفة ،المجلد

01 ،2022، 



 قائمة المصادر و المراجع :

 

~ 73 ~ 

 التكنولوجيا الحديثة في تحسين الأداء بن داودياسين، تطبيقات .30

معة ، جاالإداري في المؤسسات العمومية الجزائرية، مجلة الإدارة والتنمية

 2021، 2، العدد 7، المجلد 3الجزائر

ي فبوشارب فاطمة الزهراء،دور الوكالة الوطنية للأملاك الوطنية  .31

د، لاقتصاتطوير أساليب التسيير العقاري في الجزائر، مجلة الإدارة وا

 2022، 2، العدد 5، المجلد 3جامعة الجزائر 

 يوسفي بيلال، الإصلاحات الهيكلية لإدارة الأملاك الوطنية في .32

، 2023، 01، العدد 11الجزائر، مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد 

 جامعة عبد الرحمان ميزة بجاية )الجزائر(،

 إلكترونية  مقالاتخامس ا: 

رقمنة أملاك الدولة، إطلاق حلول رقمية عبر مركز أمينة داودي،  .1

 :، متاح على الرابط"المعطيات "داتا سنتر

/https://www.ennaharonline.comرقمنة- 

خاصة، مدونة دليل عبد الكريم خيطاس، طرق تكوين الأملاك الوطنية ال .2

 :الإداري والمسير المالي في الجزائر، متاح على الرابط

/https://khitasabdelkarim.wordpress.com/2016/12/17تكوين 

ك الدولي لإدارة الأراضي والموارد العقارية البنك الدولي، مبادئ البن .3

، متاح 2013وتعزيز الحوكمة العقارية الجيدة، واشنطن: البنك الدولي، 

  :https://www.worldbank.orgعلى الموقع الرسمي للبنك الدولي

انت للمديرية العامة للأملاك جريدة الحياة العربية، إطلاق شبكة الانتر .4

 :، متاح على الرابط2024ديسمبر 15الوطنية: دفتر عقاري وعقود رقمية، 

/https://www.elhayatalarabiya.net/arالانترانت-شبكة-إطلاق-

 /العامة-للمديرية

رقاني عبد المالك، القواعد العامّة لتأسيس ونفاذ نقل العقار محل التصرف  .5

، 2025الجزائر،  –وقاف الجزائرية، جامعة تمنراست الوقفي، موقع الأ

-الوقفية-العقارات-توثيق :dz.org-https://waqf/متاح على الرابط

 /طريق-عن-العامة

6. Md. Asaad Raza, Cyber Security and Data Privacy in the 

Era of E-Governance, Social Science Journal for 

https://www.ennaharonline.com/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-
https://khitasabdelkarim.wordpress.com/2016/12/17/%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.worldbank.org/
https://www.elhayatalarabiya.net/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://www.elhayatalarabiya.net/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://waqf-dz.org/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82/
https://waqf-dz.org/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82/
https://waqf-dz.org/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82/


 قائمة المصادر و المراجع :

 

~ 74 ~ 

Advanced Research, Vol. 4, Issue 1, January 2024, DOI: 

10.54741/ssjar.4.1.2. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس

 المحتويات



 : المحتوياتفهرس 

 

~ 76 ~ 

رقم 

 الصفحة

 العنوان

 الاهداء 

 الشكر و العرفان 

 قائمة المختصرات 

 مقدمة 

 صةالوطنية الخاالفصل الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للأملاك  

 المبحث الأول: مفهوم الأملاك الوطنية الخاصة 

 المطلب الأول: تعريف الأملاك الوطنية الخاصة 

 الفرع الأول: الأملاك الوطنية العامة 

 الفرع الثاني: الأملاك الوطنية الخاصة 

 الفرع الثالث: أوجه الاختلاف الرئيسية 

 الوطنية الخاصةالمطلب الثاني: خصائص الأملاك  

 الفرع الأول: القابلية للتصرف والتفويت 

 الفرع الثاني: خضوعها لأحكام القانون المدني 

 الفرع الثالث: خضوعها للتقويم الجبائي والتسجيل العقاري 

 الفرع الرابع: قابليتها للاستغلال الاقتصادي 

 الفرع الخامس: قابليتها للتغير والتحول 

 خاصةالثاني: الإطار القانوني والتنظيمي للأملاك الوطنية الالمبحث  

 ةلخاصالمطلب الأول: القوانين والتشريعات المنظمة للأملاك الوطنية ا 

 ةلخاصالفرع الأول: التشريعات الأساسية التي تنظم الأملاك الوطنية ا 



 : المحتوياتفهرس 

 

~ 77 ~ 

ملاك الأ الفرع الثاني: القوانين الوطنية والدولية التي تؤثر على تسيير 

 الوطنية الخاصة

 الفرع الثالث: التعديلات والإصلاحات التشريعية في هذا المجال 

 ةالمطلب الثاني: الهيئات المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية الخاص 

 خاصةة الالفرع الأول: الهيئات الحكومية المعنية بتسيير الأملاك الوطني 

 تسيير الأملاك الفرع الثاني: دور المؤسسات المحلية في 

طنية الو الفرع الثالث: العلاقة بين الهيئات المختلفة في تسيير الأملاك 

 الخاصة

 خلاصة الفصل الأول 

 الفصل الثاني: آليات وإجراءات تسيير الأملاك الوطنية الخاصة 

 المبحث الأول: آليات تسيير الأملاك الوطنية الخاصة 

 التقليديةالمطلب الأول: طرق التسيير  

 الفرع الأول: التسيير اليدوي للأملاك الوطنية الخاصة 

 الفرع الثاني: أساليب التوثيق والإدارة التقليدية 

 الفرع الثالث: دور الإدارة العامة في التسيير التقليدي 

 المطلب الثاني: التسيير الحديث والرقمنة 

 الوطنية الخاصةالفرع الأول: أهمية الرقمنة في تسيير الأملاك  

 الفرع الثاني: الأنظمة الرقمية المستخدمة في تسيير الأملاك 

 ت(جراءاط الإالفرع الثالث: فوائد التسيير الحديث )الكفاءة، الشفافية، تبسي 

 خاصةالمبحث الثاني: التحديات والحلول في تسيير الأملاك الوطنية ال 

 والإداريةالمطلب الأول: التحديات القانونية  



 : المحتوياتفهرس 

 

~ 78 ~ 

 الفرع الأول: التحديات القانونية المتعلقة بتحديد الملكية 

 الفرع الثاني: المشاكل الإدارية في تتبع وتوثيق الأملاك 

 الفرع الثالث: ضعف التنسيق بين الهيئات المعنية 

 المطلب الثاني: الحلول المقترحة لتطوير التسيير 

 الحديثة لتسهيل الإجراءاتالفرع الأول: استخدام التكنولوجيا  

هيل ي تسالفرع الثاني: أدوات وتقنيات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة ف 

 الإجراءات

 سييرالت الفرع الثالث: التحديات التي قد تواجه استخدام التكنولوجيا في 

 خلاصة الفصل الثاني 

 خاتمة 

 قائمة المصادر والمراجع 

 فهرس المحتويات 



 

  

 الملخص:
موضوع الأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر باعتبارها عنصرًا أساسياً من  تناولت هذه الدراسة 

الثروة العقارية للدولة وأداة لدعم التنمية الوطنية. يوضح أن المشرّع الجزائري وضع منظومة قانونية 

 .عامةتهدف إلى تنظيم التسيير والاستغلال والحماية لهذه الأملاك مع مراعاة مبدأ الحفاظ على الملكية ال

يبُرز البحث الفروق بين الأملاك الوطنية الخاصة التي تخضع للقانون الخاص وتدُار كممتلكات قابلة 

للتصرف، والأملاك العمومية التي تحكمها قواعد القانون العام. كما يبيّن تطور الإطار القانوني من قانون 

وص الحديثة مثل المرسوم إلى النص 1991لسنة  454-91والمرسوم التنفيذي  1990لسنة  90-30

 .2012لسنة  427-12التنفيذي 

كذلك آليات التسيير عبر المديريات والمصالح المحلية، وطرق الاستغلال كالبيع ت الدراسة ناولوت

والإيجار والامتياز. وأشار إلى مشكلات التطبيق مثل البيروقراطية، وتعقيد الإجراءات، وضعف التنسيق 

 .والرقمنة

إلى ضرورة إصلاح شامل يشمل التحديث القانوني، تبسيط الإجراءات، الرقمنة، وتكوين خلصت الدراسة 

الكفاءات، مع تبنيّ مبادئ الحوكمة العقارية والشفافية لضمان استدامة واستثمار فعاّل للأملاك الوطنية 

 .الخاصة

 ،الحوكمة  ،التسيير العقاري  ،الأملاك العمومية  ،الوطنية الخاصة  الأملاك:  الكلمات المفتاحية 

الإصلاح  ،الاستثمار العقاري  ،الحماية القانونية  ،الرقمنة  ، 427-12المرسوم التنفيذي  ،التنمية الوطنية 

     .الإداري

 
SUMMARY: 

This research examines private state property in Algeria as a fundamental component of the 

nation’s real estate wealth and an important economic resource for national development. The 

Algerian legislator has established a comprehensive legal framework to regulate the 

management, exploitation, and protection of these assets while ensuring a balance between 

economic needs and the preservation of public ownership. 

The study differentiates between private state property, governed by private law and subject to 

market transactions, and public property, protected under public law principles. It traces the 

legal evolution from Law No. 90-30 of 1990 and Executive Decree No. 91-454 of 1991 to 

more recent regulations such as Executive Decree No. 12-427 of 2012. 

It also highlights the management mechanisms handled by the General Directorate of State 

Property and local services, emphasizing leasing, sale, and concession as management 

tools.Despite the clear legal framework, several practical challenges persist, including 

bureaucracy, procedural complexity, weak coordination, and lack of digitalization.The study 

concludes that effective management of private state property requires administrative and 

technical reform, modernization of legal texts, digital transformation, staff training, and the 

adoption of real estate governance and transparency to ensure sustainable economic and social 

benefits. 

Keywords:Private State Property , Public Property , Real Estate Management , Governance , 

National Development , Executive Decree 12-427 , Digitalization , Legal Protection , 

Property Investment , Administrative Reform.      
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